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  ــــــــــــ
ص  ا محدودًللوھلة الأولى یبدو موضوع الحركة النقابیة موضوعا فنیً         ابین ا لا یخ دأ    ،إلا النق ا أن تب ن م  ولك

ن مناشط        ،المعالجة حتى یتضح أنھ موضوع شدید التشابك   وأنھ لا یغطى مساحات عریضة وقطاعات واسعة م
ات یتضمن     فمجرد ا ،ل حیاة المجتمع بأسره لیظالمجتمع ومجالاتھ فحسب ولكنھ في حقیقة الحال       راف بالنقاب لاعت

ھ ،ذات الشخصیة الاعتباریةبالطبع الاعتراف بالجمعیة الاختیاریة    ة   ، وھو تقدم اجتماعي لا یستھان ب م أن حرك  ث
ة والدستور       ات المدنی وفر الحری اع    یةالتكوین تستتبع ضرورة ت ن حق الاجتم واطن م شر    ، للم ة والن ة الكلم  وحری

وق     الداخلیة وحظر الاضطھاد أو التقی    والانتخابات ووضع اللوائح   ذه الحق سبب ممارسة ھ ا ھو وا  .ید ب ح  وكم  ،ض
ة         ة والمدنی ات الاجتماعی ي صمیم الحری ات ف وق والحری ل       ،فإن ھذه الحق ة العم ة حری ة النقابی ا تتضمن الحری  كم

ة                ن صناعي وصحة مھنی ن أجور وساعات عمل وإجازات وأم الاقتصادي ومعالجة ظروف وعلاقات العمل م
  .موضوعات الاقتصادیة وھذه كلھا في صمیم ال،الخ. .وتشاور في إدارة الصناعةومعاشات وتأمینات 

م             ذین ھ املین ال اة ومصائر الع ى حی شعب  «وانعكاسات عمل النقابات في ھذه المجالات بالغة الأھمیة عل ال
ئ»العامل  ن ش ھ م ا یعنی م م ي أعظ ة و إذ ھ اة الیومی ومي ،ن الحی صاد الق ى الاقت ذلك عل ة ك ا أھمی ل آثارھ  ، ولا تق

ة        خاصة وإن حریة عملھا في ھذه المجالات یستتبع       ا والوسائل الفنی ة لھ ة ممارستھا للأسالیب المؤدی بالطبع حری
ات              ا النقاب وانین توصلت إلیھ ة الأمر ق ي حقیق ض الحالات    ،التي تحققھا مثل الاتفاقیات الجماعیة وھي ف ي بع  وف

ن انعكاسات      مثل ا على المجتمع الذي عارضھا بادئ ذي بدء و      فرضتھا فرضً  ھ م ا یحیط ب الإضراب وھو على م
  .ا شدیدًا في التعرض لھ وتجد القوانین حرجً، ملاذ أخیر اعترف بھ للنقابات،سیئة

ة          ،ولا یقف الأمر عند ھذا الحد      ات الحدیث ي المجتمع ة ف تلات الجماھیری ر التك ات ھي أكب  ، فلما كانت النقاب
داث و      ار الأح ن تی ب فإنھا لم تستطع أن تظل بمعزل ع ذاھب س       ث ارك وم ن مع ھ م ستجد فی ا ی ع وم  ،یاسیة ج المجتم

 وفي ،حرة أو مجبرة بحكم وضعھا وثقلھا أن تقول رأیھا في ھذه المجالات كلھا ،وأصبح علیھا بطریقة أو بأخرى    
  . أو أصبحت أقوى ھیئات الضغط في الوجود السیاسي،بعض الحالات كونت النقابات أحزابًا

دودً     اً مح ك أن حق ن ذل ل أعجب م داد     ب ھ امت ن أن یصبح ل وین یمك ق التك ل ح میم   ا مث ى ص ذ إل ي وینف دول
دولي   ة           ،القانون ال ى الاتحادات الدولی اء إل ة الانتم ا حری رف بھ ة المعت وق النقابی ن الحق ك أن م اء   ، ذل ذا الانتم  وھ

سفر  ،یقتضي الاشتراك في مؤتمرات خارج الدولة     ة ال یً       ، وبالتالي حری اً سیاس ذ لون د تأخ ي مناشط ق  ،ا والإسھام ف
ة  منظمة ال « عن الاشتراك في     فضلاً سیاسیة أو         »عمل الدولی اءات ال ى الانتم الم دون نظر إل ال الع ع عم ي تجم  الت

  .القومیة تحت لواء واحد

ة موضوعا فنیً        ة النقابی دودًا من أجل ھذا لا یعد موضوع الحری ات     ،ا أو مح اب الحری ن كت ھ فصل م  ، ولكن
ھ یؤث  ، ویؤثر على ما یلیھ منھا  ،یتأثر بما قبلھ من فصول     ي الحر ـ بمعنى أن ات المدنی  ر ف سیاسیة ـی أثر   ،ة وال ا یت  كم

ا       ویعلمنا تاریخ الحركة النقابیة الدولیة أن الحركة النقابیة أدت دورً  ،بھا ین لھ ات والتمك ز الحری ي تعزی ا ف  ،ا طلیعً
وش     ك الجی ل تحری سب   ،وأنھا بفضل صفتھا الخاصة كھیئات تحتكر العمل وتحرك العاملین بمث  استطاعت أن تكت
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صارات ة انت توریة  ق،للحری ة والدس ات المدنی ب الحری ي كت ا ف را لھ ا أو ذك ات بھ د اعتراف ب أن ،د لا نج  ولا ری
   .المسئولیة في ھذا تعود بالدرجة الأولى إلى النقابیین الذین یجھلون مآثرھم

 على أن الأمر أھم بالطبع إذا كانت القیادات النقابیة نفسھا تجھل   ،ولاستكمال ھذا النقص كتبت ھذه الرسالة     
ة ستلات الحریة النقابیة والآفاق التي تمتد إلیھا والوسائل التي ست        مجا ات     ،تبعھا ھذه الحری ل النقاب ذي یجع ر ال  الأم

اك والانطلاق       ،تلف حول نفسھا في دائرة مغلقة ممجوجة     ق الانفك ي طری ا خطوة ف ل آذن أنھ ا شعاع   ، فلنق  أو أنھ
  .»...لتفض« ویقول لمن یرید السیر ،من نور یلقى على بقعة مظلمة

 

و       . .سألني سائل في إحدى المحاضرات    رد ھ ة ؟ وال اك حری ن ھن م تك كیف یمكن أن تقوم حركة نقابیة إذا ل
ات أولاً       ،ما تقدمھ قصة الاعتراف بالنقابیة     م الحالات ظھرت النقاب ي معظ ة      فف د الحری ي تفتق ات الت ي المجتمع  ، ف

ور     ،ا إلى الظھور  وكان افتقاد الحریة داعیً    ن الظھ ان حائلا ع املین     ،أكثر مما ك اة الع ور حی ة تبل ة النقابی  ، فالحرك
 وكما تقاوم في ، وتحت الجلید، كما تنمو النبتة من خلال الصخور  ،وھي تظھر رغم كل الصعوبات والمستحیلات     

  .الصحراء الشمس المحرقة

ا أولاً الث            ي ظھرت فیھ ة الت ذات وھي الدول ا بال ال بریطانی صناعیة وقد كان على عم ا   ،ورة ال ت فیھ  وتكون
 وعلى امتدادا مائة سنة أو تزید قطع ،دوا الطریقو أن یر،بالتالي الطبقة العاملة بالمدلول الاصطلاحي قبل غیرھا  

ق الأ  ا طری ال بریطانی وعم د اش ادوا یب ا ك ي ءواك والآلام فم شریع  ف یف الت ة س یھم الدول لت عل ى س ل حت  ، التكت
الي      »قوانین التآمر«وانین مثل ا من القوأخرجت من جعبتھا عددً  ل عم ر كل تكت ت تعتب ؤامرة للحجر   « التي كان م

انون     ،»على حریة التعامل   ل ق اً  «ومث سم یمین ر مشروع  الق ن عم       » غی ى سبعة م م بمقتضاه عل ذي حك ة   ال ال قری
ریتھم سنة        بدل بالترحیل إلى أ   تول ي ق وانین التك   ،م١٨٣٤سترالیا لأنھم كونوا فرعًا نقابیًا ف ل ق ن    ومث ي س تلات الت

ات ومص      ١٨٢٤م وظل حتى ١٧٩٩شھرھا سنة   أ ل النقاب ان یقضي بحل ك ى     م وك ا إل ل قادتھ ا وترحی ادرة أموالھ
سبوا سنة       أو یستسلموا أو ییأسوا ولكنھم وا    ولم یھن عمال بریطانیا    ،سترالیاأ ى ك اح حت انون  ١٨٧٥صلوا الكف م ق

ا أ      وإ ،الاعتراف بالنقابات  وق       ن لم یعدموا ھجمات ینتقص بھ ن حق ات م سبتھ النقاب ا ك ال مم ت  ،صحاب العم  وكان
رة     ١٩٤٥الذروة التي وصلت إلیھا النقابیة البریطانیة ھي سنة   ة كبی م بأغلبی ة الحك م عندما تملك حزب العمال أعن

  .واستطاع أن یلغي الكثیر من القیود التشریعیة التي كانت تقید حریة العمل النقابي

ت    وسرى على عمال الولایات المتحد  ة وحل وانین البریطانی ة ما سرى على عمال بریطانیا إذ طبقت فیھا الق
ا سنة       سطوة أصحاب الأ         ١٨٠٥أول نقابة فیھ زال تتعرض ل م تعرضت ولا ت تلات ث انون التك ال  م بمقتضى ق عم

  . وحكومة الولایات المتحدة،حدةالذین یسیطرون على الولایات المت

ان       وفي فرنسا أیضً   سیة ق ورة الفرن ابلی ا سنت الث ات      ھون لاش وین النقاب ان یحرم تك ذي ك ان   ،)١٧٩١( ال وك
  .م١٨٧٠ا حتى یظفروا بالاعتراف بشرعیة النقابیة سنة على عمال فرنسا أن یكافحوا مائة سنة تقریبً

ى انتھت     ،ولم یختلف الأمر في ألمانیا أو غیرھا من الدول الأوربیة       على أنھ لم ینتھ القرن التاسع عشر حت
د     رة جح ھ فت راف   مع ة حق الاعت ة النقابی ى       ،الحری سنوات الأول ع ال ا م م دول أوروب ي معظ ات ف رف بالنقاب  واعت
رف    ، وھو ما ینطبق على بعض الدول الأسیویة    ،للقرن العشرین  ثلاً اعت یا القیصریة م شرعیة   ففي روس ة   ب النقابی

راف مرة أخرى حت        وإن كانت الحكومة   ،م١٩٠٥إثر ثورة    ذا الاعت ارس     القیصریة استرددت ھ ورة م ى قامت ث
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ة      وفي دول أخرى كمصر مثلاً     ،م١٩١٧سنة   شرعیة النقابی انون ب رف الق م یعت ا     ، ل م یحرم تكوینھ ذلك ل ھ ك  ، ولكن
  . ولیس من الحق القانوني،فأصبحت ھیئات بحكم الأمر الواقع تستمد صفتھا من قوتھا

ن    وجزءً ،اة عامً ومع انقضاء النصف الأول للقرن العشرین أصبح الاعتراف بالحركة النقابی  "  لا یتجزأ م
  .وبقیة المواثیق الدولیة" حقوق الإنسان

 

دًا      بل إ، شيء آخرمنح العمال حق تكوین النقابات و،حق الاعتراف بالنقابات شيءعلى أن    م ج ن المھ ھ م ن
  .أن نفرق بین حق الانضمام إلى النقابات وحق تكوین النقابات

ق الا   ن ح م م وین أع ق التك ھ  فح ضمام لأن وین «ن ق التك مناً »أي ح ستتبع ض ضمام  ی ق الان ق  ، ح ا ح  أم
سلطة أن   ، وقد یباح حق الانضمام للعمال مع تقیید حقھم في التكوین   ،الانضمام فأضیق  ؤثر ال  ویحدث ھذا عندما ت
حاد   لأن القیود على التكوین تنسحب على العضویة وفي معظم الدول التي تجري على سنن الات    ،تتحكم من المنبع  

سوفییتي          »حریة الانضمام  «السوفییتي نجد النص ینصب على       انون ال ى أن الق ك إل سیر ذل ي تف بعض ف ذھب ال  وی
ا   ،یجھل فكرة الجمعیة الاختیاریة التي تتكون بدون تدخل من جھة للإدارة       ى أن النقاب ن  « ت ویذھب الآخرون إل م

و     إلا أ، ومع أننا لا نسلم بھذا الرأي على إطلاقھ     ،»خلق الدولة  نص ھ ة تظل أن ال ى ن الحقیق یس    عل  الانضمام ول
ن أن ت      التكوین الذ  دة یمك ودً         ي یخضع لاعتبارات عدی ـ قی ة ـ ة النظر المجردة أو الأكادیمی ن وجھ ـ م ر ـ ى  عتب ا عل

  .حریة التكوین

ات   " ومن الأوضاع المقیدة لحریة التكوین وضع المؤسسة العامة المھنیة  ن النقاب الذي ینطبق على فصیلة م
وم بتنظیم          تأخ ي تق ة  «ذ فیھا النقابة شكل المؤسسة العامة المھنیة الت ق المھن رار خاص      ،»مرف انون أو بق شأ بق وتن

ة ن الدول ة  ،م ازات العام سلطات والامتی ن ال زء م ع بج ون   ، وتتمت ام وتك انون الع ة والق ة الإداری ضع للرقاب  وتخ
ة   ا إجباری ي  ،العضویة فیھ ات الت ي النقاب ا ف ق تقریب ا یتحق و م ي مصر    وھ ا ف ق علیھ ة« نطل ات المھنی  أي »النقاب

ر    وبذلك تختلف عن المفھوم الغالب.الخ. .نقابات الأطباء والمندسین والمحامین   ي تعتب ة  « للنقابة العمالیة الت منظم
شي  ، یقوم الأفراد بإنشائھا في شكل جمعیات تستھدف النفع العام    »خاصة ا     ء ولا تحظى ب ة كم سلطات العام ن ال  م

  .للقانون الخاصأنھا تخضع 

ق           وتنشأ ابي مغل د وجود تنظیم نق وین عن ذا الإغلاق نتیجة      ، صورة جدیدة من تقیید حق التك ان ھ  سواء ك
وصلت إلیھ النقابات نفسھا من أوضاع یجعل  ظیم الحركة النقابیة أو بحكم ما ت  وإیثارھا تخطیط وتن   ،لسیاسة الدولة 

ة      صفة التمثیلی ن   ،بعضھا یحتكر ال الي لا یمك وین            وبالت ـ تك ل ـ ة بالفع ات القائم ال النقاب ر عم ـ غی ال آخرین ــ لعم
  .نقابات أخرى

ع     «وقد فرقت لجنة الحریة النقابیة بمكتب العمل الدولي        ي الفصل الراب ا ف ف بھ ة   »وسیرد التعری ین الحال  ب
ین    وبین الحالة التي یتفق فیھا العم ،التي یحدد التشریع فیھا عدد النقابات ولا یبیح تكوین غیرھا       دد مع ى ع  ،ال عل

ا   «م ١٩٤٨ لسنة  ٨٧ورأت أن الحالة الأولى تخالف مبدأ الحریة النقابیة المنصوص علیھ في الاتفاقیة          سترد إلیھ
دون أن     «وجاء في إحدى القرارات لھا  ،»الإشارة في الفصل الرابع أیضًـا     د یج ال ق ة أن العم ن  حقیق مصلحتھم  م
ابي  افس النق دد أو التن ادي التع ررً،ادو عملیً لا تب،تف ة   ا كافیً مب ل الدول ن قب ر م ر المباش ر أو غی دخل المباش ا للت

شریع     ذه الحالات              »وخاصة عن طریق الت ل ھ ي مث ع ف ي یجب أن تتب ى الت ة المثل ة الطریق ع  « وأوضحت اللجن م
ة النق     ة بتوقی التقدیر الكامل لرغبة أي حكومة في تشجیع الحرك ائ  ابی ا النق ر     صھ دد الغی ن التع ضروري   الناتجة ع
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ي        ، والتي قد تھدر استقلالھا نتیجة ضعفھا     ،وتنافس النقابات الصغیرة   ى أن الأفضل ف اه إل ة توجھ الانتب إن اللجن  ف
دة              ذه الوح ة دون فرض ھ ات قوی وین ھیئ ة لتك مثل ھذه الحالات للحكومة أن تشجع النقابات على أن تتحد طواعی

  .»ا في التشریعجبریً

د         ،إجراء نقابيأما تقیید حق التكوین عن طریق     ى بن ا أن تحصیل عل ة م ستطیع نقاب دما ت دث عن  « فإنھ یح
 إلا إذا كان أو الصناعة ــــ دم تشغیل أي عامل في ھذا المصنع  وھذا یعني ع، في اتفاقیة جماعیة» المحل المغلق 

ي صناعتھا       ،ا بالنقابة عضوً وین     ولا ی، ویستتبع ذلك أن تكون ھذه النقابة بالذات ھي المعترف بھا ف ا تك ن عملیً مك
ى        ة الأول ي النقاب وا أعضاء ف م یكون ستطیعون الالتحاق بالعمل ویخسرون      ،نقابة أخرى لأن أعضاءھا ما ل ن ی  فل

  .صفتھم المھنیة

ق    ـ ــ لیس قلیلاًـوقد توصل عدد     ة تحقی ات القوی ق  « من النقاب دة   »المحل المغل ات المتح ي الولای  صة  خا، ف
م   في الصناعات الاستراتیجیة أو ذا     ال الفح د والصلب   ،ت الأھمیة الخاصة كعم ال الحدی ى    ، وعم ل عل ال النق  وعم

شریعات   تمیل   و ، والكھرباء ،اختلافھ لیم     الت ر س ره إجراء غی ن الحالات       وإ،لأن تعتب ر م ي كثی ھ ف  ،ن تغاضت عن
ة          ن زاوی ة  «وعادة ما یعالج ھذا الوضع م ة      »العضویة الإجباری ن زاوی الج م ا یع ر مم وین  « أكث ذا   و»حق التك لھ

  .فسترد الإشارة إلیھ في الباب الثالث

 

  . تظل أمامھم حریة إجراء التكوین»حق التكوین«عندما یحصل العمال على 

اع    ،»عقد جمعیة تأسیسیة «وأول خطوة في التكوین ھي       ة الاجتم وفر حری تمكن  ، وھذا یقتضي أن تت  وأن ی
ن   سون م ال المؤس ى است   العم ة إل اع دون حاج لطات     صدار إ الاجتم ن س دخل م رخیص ودون ت ابق أو ت ذن س

سنة  ٨٧  رقم من الاتفاقیة٣ وھو حق أكدتھ المادة      ،الإدارة ات      ،م١٩٤٨ ل ق الاتفاقی ي تطبی راء ف ة الخب  ورأت لجن
ة اجتماعات      ظموالتوصیات بمن  سلطات العام ة العمل الدولیة أن ھذا المبدأ ینتھك إذا شھد البولیس أو أحد ممثلي ال

  .أو إذا أحاط البولیس أو الجیش بمبنى النقابة بدعوى الحیلولة دون اقتراف تصرفات غیر قانونیة ،النقابة

ة   ،ام النقابةظترض أن تكون حرة في وضع لائحة نف فی،حریةبفإذا اجتمعت الجمعیة العمومیة    ن الحقیق  ولك
وانین تتضمن نصوصً    أن كثیرً  ددة ا من الق ا تع    أو تضع أطرً  ،ا مح ر مم ة لكثی  ،الجھ لائحة النظام الأساسي    ا عام

ة     راض النقاب ن أغ ة ع ات كافی ة بیان ضمن اللائح انون أن تت شترط الق م أن ی یس المھ ة ،ول تراكات وطریق  والاش
اتھم           وقھم وواجب سحابھم وحق ول الأعضاء وان ة وشروط قب ة المالی ا والمراقب إن  ،الحصول علیھا والتصرف فیھ  ف

ذه الب       ى أن تتضمن اللائحة ھ نص عل سھم      مجرد ال ال أنف ا ھو ضمانات للعم ات إنم رة النظام     ،یان دخل دائ  وھي ت
  .العام

ین    ـولكن ما یستحق النظر ھو أن تتطرق السلطات فتحدد مضامین ھذه البیانات فقد تحدد        ى وجھ التعی ـ عل
الحق  كما قد تعطي لمفتشي الدولة ، وقد تحرم صنوفاً معینة من النشاط المالي، ووجوه الصرف،ــ قیمة الاشتراك

  .في التفتیش

  .ا للتطبیق ولكنھا عملیً، یفترض أنھا لمجرد الإرشاد والتوجیھ»لائحة نموذجیة«وقد تضع الدولة 
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ة                    سھم وحمای م الحالات مصلحة الأعضاء أنف ي معظ ا ف ا یقصد بھ ذه الاشتراطات إنم ح أن ھ ومن الواض
ون     ا من ا ولكن یمكن أن یعطي ھذا الحق الحكومات نوعً ،أموالھم وحقوقھم  ات أو یك ى النقاب لوصایة والضغط عل

  .خلالھ الحریة النقابیةمن  یمكن أن تنتھك منفذاً

سبة   اتوبالن ذه      للانتخاب ة ھ اد نتیج ات أو اعتم ى الانتخاب سلطات عل ي ال راف ممثل وانین إش شترط الق د ت  فق
  .الانتخابات وقد تحتفظ لنفسھا بالحق في إلغاء النتائج أو الاعتراض علیھا

الات  ي ح روطاً وف وانین ش شترط الق رى ت م    أخ ثلا فمعظ سیة م ة كالجن ادات النقابی ي القی ا ف ب توافرھ  یج
ون  ،القوانین تحرم على الأجانب عضویة النقابات أو المناصب القیادیة فیھا          وقد تشترط في القیادات النقابیة أن تك

ادات النقابیة في حزب أو تنظیم سیاسي   عاملة في المھنة نفسھا التي تمثلھا النقابة وقد یشترط القانون عضویة القی        
ت  ،معین كما ھو الحال في معظم الدول الاشتراكیة        كما قد یحرم من حق الترشیح للمناصب القیادیة أي عضو یثب

  .انضمامھ إلى منظمة شیوعیة كما في الولایات المتحدة

ات   ضویة النقاب ن ع رھا م ات بأس وانین فئ رم الق د تح ثلاً،وق ة م ال الزراع ق   ظل فعم ن ح رومین م وا مح
  .التنظیم النقابي في معظم الدول حتى وقت متأخر نسبیًا

ت تمامً    ات         كما لم یثب ى النقاب ي الانضمام إل ة ف دنیین وموظفي الدول ال الم رق   ،ا حق العم اك دول لا تف  فھن
د          ذا الأساس حق التنظیم دون قی ى أ    ،بینھم وبین سائر العمال وتمنحھم على ھ ا تحرمھم دول أخرى عل ساس   كم

ة  تھم بالحكوم انوني لعلاق ف الق تلاف التكیی دم    ،اخ ود كع ابي بقی یم النق ق التنظ یھم ح ن تعط دول م ن ال اك م  وھن
  .الانضمام إلى الاتحادات العمالیة أو تجریدھا من حق الإضراب

ا              در م سھ ق انون نف ا الق دخل فیھ ویثیر موضوع انضمام المشرفین والملاحظین نقطة تنظیمیة دقیقة قد لا یت
ؤمن    ،تدخل فیھا اللوائح النقابیة وفلسفة النقابات ت ات ت ض النقاب ت بع ن     أن فإذا كان م م املین ھ أس   « الع ضارب الف

ى خط         »من الخفیر حتى المدیر « أو   »حتى رئیس الجمھوریة   دیرین حت ول المشرفین والم ن قب ا لا تتحرج م  فإنھ
ة  الإدارة العلیا الذي سیمثل الطرف الثاني الذي تتعامل وتتعاقد   ھ النقاب و    ،مع ا إذا رأت أن ولاء المشرفین ھ  ولكنھ

ات     ، فقد یحرمونھم، أو لأصحاب الأعمال،ــ بحكم الوضع الوظیفي ــ أمیل للإدارة   ض النقاب وائح بع  وإذا نصت ل
 لأن من المسلم بھ أن لكل  ،عد مخالفة لمبدأ الحریة النقابیةفإن ھذا لا یُ ،على حرمان المشرفین من عضویة النقابة  

ذا الحق     ، وللمشرفین في مثل ھذه الحالة أن یكونوا نقابة لھم،قابة حریة وضع لائحتھا ونظامھا   ن ن ھ انھم م  وحرم
  . لمبدأ الحریة النقابیةھو ما بعد مخالفاً

دول تقریبً     ل ال ا          وفي ك ات أو الانضمام إلیھ وین النقاب ن حق تك ولیس م ستثنى رجال الجیش والب  ولعل  ،ا ی
ولیس  حدھا في ھذا الصدد فإنھا لم یكتفِا ویجًالسوید ھي التي تعد نس  سلحة أو الب  ، بالسماح بالنقابیة في القوات الم

 كما ،من نطاق نشاطھا% ٩٩م وعضویتھا تضم ١٩٠٧ وقد أسست نقابة الضباط السویدیین سنة ،بل شجعت ذلك
ین    في ھذمن حوالي عشرة آلاف یعملون % ٨٠م وتضم   ١٩٠٣أسست نقابة البولیس السویدي سنة       ا ب ا المجال م

  .شرطي ومفتش

ضً   وین أی ة التك ي حری دخل ف اً    وی ة رھن ة للنقابی صیة الاعتباری ل الشخ سجیل أو جع تراط الت تبعاد اش  ا اس
  .باشتراطات تقید حریة العمال
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 ولجنة الحریة النقابیة بمكتب العمل الدولي ھذا المبدأ وقطعت بأن اشتراط القوانین  ،وقد أیدت لجنة الخبراء   
ھ      وإ،اقض مع مبدأ الحریة النقابیة ما ضرورة تسجیل النقابات یتنفي دولة  د رأت أن ة ق ة النقابی ن كانت لجنة الحری

سنة                   ة ل ة النقابی ة الحری دأ الأساسي لاتفاقی ان مجرد رسمیات لا تخالف المب سجیل إذا ك ى الت م ١٩٤٨لا غبار عل
  .ل من السلطاتمبدأ حریة العمال في تكوین النقابات دون إذن مسبق أو تدخوھو 

ي ذا ،وطبیع د ھ ات   ، بع ل الإداري للنقاب ق الح سلطات ح ون لل دخل     ، أن لا یك ائز ت ن الج ن م م یك إذا ل  ف
اطع    ، فیجب من باب أولى أن لا یسمح للسلطات بحل النقابات،السلطات في عمل أو نشاط النقابات     فالحل سیف ق

  .ت أن تصلتھ وتجرده كما تشاء ولا یكون لھا أي حریة إذا جاز للسلطا،على أعناق النقابات

ا               وین اتحادات والانضمام إلیھ ي تك ات ف  سواء  ،ومن الحقوق التي تدخل في إطار حریة التكوین حق النقاب
دولي     ،كانت ھذه الاتحادات على المستوى القومي أو كانت دولیة    ل ال ب العم ة بمكت  وقد رأت لجنة الحریات النقابی

ع أصول   ھ وجود اتحاد واحد فحسب على المستوى القومي لا یعد متفقاًأن أي تشریع تضعھ الحكومات وتحدد ب    م
  .الحریة النقابیة
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  ــــــــــــ
ش     ،اأخذنا فكره عن الضمانات اللازمة لحریة تكوین النقابات تكوینا اختیاریً      دة ومت م ھي عدی ا ك  ،ةبع ورأین

  .للنقابات حریة العملالتي تكفل وعلینا الآن أن نعالج الضمانات 

 

 ـ               ابیین  د ضمانات تحمي النق م توج ا ل ل بالفعل م التھا وللعم رغ لأداء رس اھیر  ـلا تستطیع النقابة أن تف  جم
ابي   شاط النق ضویة أو الن سبب الع طھاد ب ن الاض ـ م ادات ـ سیطرة أو ،وقی اولات ال ن مح سھا م ة نف ي النقاب  وتحم

  .ي یقوم بھا أصحاب الأعمال أو غیرھمالتأثیر الت

دم         ،وأبسط ال بع ى العم د عل ذ تعھ  وأقدم صور الاضطھاد النقابي التي تسلط على جمھور الأعضاء ھي أخ
ة بالإضراب      ،الانضمام إلى النقابة   أمر النقاب دما ت ق       ، والاستمرار في العمل عن ذي أطل د ال ذا التعھ د استخدم ھ  وق

ین        »یقةالوث«علیھ عمال بریطانیا اسم      ا ب ان فیم ن الزم رن م ى    ،م١٩٣٠ ،م١٨٣٠ على امتداد ق رة الأول ي الفت  فف
ا           ال وأدھ ن فأستھدف أصحاب الأعم رت أوی انتعشت الحركة النقابیة البریطانیة وأخذت شكلاً قویًا على یدي روب

ال            ،واستخدموا الوثیقة للمرة الأولى    ھ عم ام ب ذي ق ام ال ض الإضراب الع رة أجھ رة الأخی ي الفت ا سنة    وف  بریطانی
  . أصحاب الأعمال باستخدام الوثیقةفردم ١٩٢٦

د الصورة الفر   »عقد الكلب الأصفر «ونجد الصورة الأمریكیة للوثیقة فیما یسمیھ الأمریكیون    ا نج سیة ن  كم
ة «في   ي ت   »البطاق د إخلاء               الت سلمھا للعامل إلا عن ا صاحب العمل ولا ی ن العامل ویحتفظ بھ ات ع ا بیان ت فیھ ثب

ا       ،طرفھ رة الحرب نظام        ،ولا یستخدمھ صاحب عمل جدید إلا بعد الاطلاع علیھ سوفیتي فت ي الاتحاد ال ق ف  وطب
اً ة تطبیق ارمًالبطاق م دول  ص ي معظ ات ف تطاعت النقاب الما واس ق    الع ر بح ود وأن تظف ذه القی ن ھ تخلص م  أن ت

  .ا عدیدة من التحایل ولكن ھذا لم یمنع صورً،العضویة فیھا دون اضطھاد

م          من أ  ة رق ة ھي الاتفاقی سنة   ٩٨جل ھذا أصدرت منظمة العمل الدولیة وثیقة خاصة بھذه الناحی م ١٩٤٩ل
ة       ساومة الجماعی ى تحریم           ،الخاصة بحق التنظیم والم ة فنصت عل ة العضویة النقابی ى بحمای ادة الأول ت الم  وعنی

  : وضربت أمثلة لذلك نقابیةتقیید التشغیل والتوظیف لأسباب 

  .ستخدام عامل على شرط انضمامھ أو عدم انضمامھ لنقابة أو التنحي عن عضویة نقابیةتعلیق ا ) أ ( 

ابي      آفصل العامل أو الإضرار بھ بأي طریق     ) ب( شاط نق ي أي ن ة أو اشتراكھ ف خر بسبب انضمامھ للنقاب
  .في غیر ساعات العمل أو خلال ساعات العمل بموافقة صاحب العمل

دما ضربت      عنیت المادة الثانیة بحمایة ا     ذلك عن ادة المقصود ب لنقابة نفسھا من أعمال التدخل وأوضحت الم
  .المثل بإنشاء نقابة یتسلط علیھا صاحب العمل أو تمولھا إحدى منظمات أصحاب الأعمال

ا    ،ا سلیمًولو طبقت الاتفاقیة تطبیقاً  ي تتعرض لھ  فإنھا ولا شك تحسم شأفة صورة عدیدة من المضایقات الت
د   ، فراغھا لعملھا  نل دو النقابات وتحو  ابیین وق  ومع ذلك فإن الإدارات لا تعدم الوسائل التي تضطھد بھا القادة النق

ة لعامل   « ولجنة الحریة النقابیة معا بأن  ،اعترفت لجنة الخبراء في تطبیق الاتفاقیات والتوصیات       من العسیر للغای
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ثلاً          ي الواجب م ال ف ت أن الباعث الحقی    فصل بدعوى الإھم ابي         أن یثب شاطھ النق ا ھو ن ذا الفصل إنم ى ھ ي عل  ،ق
 وقد یستتبع فصل القائد النقابي من ، عن ھذا فإن تقدیم استئناف عن ھذا الأمر لا یوقف الإجراء الذي اتخذ     وفضلاً

ھ           د عمل ة إذا فق ى سقوط صفتھ النقابی نص عل اك حاجة ماسة        ،»منصبھ إذا كانت لائحة النقابة ت إن ھن ا ف ن ھن وم
اد ة القی ادات    لحمای ة للقی ة الحقیقی ت الحمای طھاد وإن كان ور الاض ف ص ل أو مختل صل أو النق ن الف ة م ات النقابی

 وإذا ، فإن أصحاب الأعمال سیترددون طویلا قبل اضطھاد قیاداتھا، فإذا كانت النقابة قویة ،النقابیة ھي قوة النقابة   
  .كانت ضعیفة فلن تغني نصوص القانون في حمایتھم إلا قلیلاً

 

ات  تجھل   ض النقاب اد اشتراكیة       ولا،بع ي مھ شأت ف ي ن ساوم جماعیً  ،سیما الت ان  أن الت زال  ،ا ك ھ لا ی  ، ولعل
ي        وأن إ،ن النقابات وتنظیم العمال الفكرة الأساسیة وراء تكوی    ا ف ذي مكنھ م ال ا الأعظ و إنجازھ حكام النقابات لھ ھ

ض         أن تضع بالفعل شروط وظروف العمل   ا تخف در م دلات الأجور بق د أخرى مع رة بع المواتیة ومن أن ترفع فت
شئ    ،ساعات العمل  دة المفاوضات        بالاختصار أن تن ر مائ انون عمل عب ي       ق ال الت سنود بصفوف العم ا م وظھرھ
شاطئ  ض وأي نقابة لم تخ ،تقف وراءھا   ھذه المعركة أو تمارس ھذا الفن ھي نقابة ھاویة تشبھ سفینة تقف على ال

دع صمیم   ، وجوھر العمل النقابيبضحل دون أن تمخر أعالي البحار وتجھل ل    ال  وتقنع بالشكوى أو الجزئیات وت
  .عملھا لغیرھا من أصحاب أعمال أو حكومات

ة         ت الاتفاقی سنة   ٩٨من أجل ھذا قرن ى للتنظیم         م ١٩٤٩ ل ھ لا معن اعي بحق التنظیم لأن ساوم الجم حق الت
  .ا ما لم یكن ھناك تنظیمولا یمكن التساوم جماعیً ،ادون أن یمارس التساوم جماعیً

ال   " اتفاقیة جماعیة "وھدف المساومة الجماعیة ھو الوصول إلى        ة العم ا ممثل  ،توقع ما بین النقابة باعتبارھ
ة أخرى  ، أو الإدارة ،من ناحیة وما بین صاحب المصنع       وتضم  ، أو اتحاد من اتحادات أصحاب الأعمال من ناحی

ة  ذه الاتفاقی شترك (ھ ل الم د العم بعض عق ا ال ق علیھ ي یطل ل) الت اعات العم ور وس دلات الأج ازات،مع  ، والإج
  . وتكون لمدة سنة أو سنتین أو ثلاث،والجزاءات والأمن الصناعي والصحة المھنیة

ة ة الجماعی دة الاتفاقی ي م دما تنتھ ادات  ،وعن سك بزی ة تتم إن النقاب دھا ف ي تجدی ل ف احب العم ب ص  ویرغ
ى  ، ویغري ھذا صاحب العمل بالقبول،جور وتحسینات محدودة في بقیة شروط العمل    طفیفة في الأ    وأن یتغلب عل

دة        ،رغبتھ الغریزیة في الرفض  رة بع ة فت وبھذه الطریقة استطاعت النقابات أن تفرض علاوات وتحسینات دوری
  . وأمریكان في أوروباأخرى بحیث رفعت الأجور وحسنت ظروف العمل بالدرجة التي ھي علیھا الآ

م تمامً         ا أن تل ي تمارسھا یكون علیھ ة الت ا بظروف  والمساومة الجماعیة عملیة معقدة لا من ناحیة أن النقاب
ال          ع أصحاب الأعم ساواة م دم الم ى ق ف عل ضً  ،وعلاقات العمل وأن تق ن أی ات     ولك دد النقاب ة تع ن ناحی ذا  ،ا م  فھ

  .ت تمثل العمال وتوقع الاتفاقیة باسمھمھذه النقابامن  أي ،التعدد یوجد مشكلة صعبة للغایة ھي

ى     ، عن غیرھاالحل الأمثل في حالة تعدد النقابات ھو اختصاص النقابة الأكثر تمثیلاً     رب إل و الحل الأق  وھ
ة            نھائیً   ولكنھ لا یعد حلاً     ،العدالة والدیمقراطیة  دة الاتفاقی صفة خلال م ذه ال د ھ د تفق یلاً ق ر تمث ة الأكث  ،ا لأن النقاب

دیلھا     ،ابة أخرى ھي الممثلة للأغلبیةوتصبح نق  ب تع ة أو تطل ة بالاتفاقی سھا ملزم خ . . وقد لا ترى نف  والحق أن  ،ال
دة              ات المتح ي الولای ة ف ھ شكلت الحكوم ن أجل ذي م ومي   «ھذه النقطة ھي صداع النقابیة الأمریكیة ال س الق المجل

  .ر من الاعتبارات الذي یفصل في ھذه النقطة الشائكة في ضوء عدد كبی»لعلاقات العمل



١٦ ـــ       ـــ

اتخاذ إجراءات  «على ) ٩٨الاتفاقیة (وقد نصت المادة الرابعة من اتفاقیة حق التنظیم والمساومة الجماعیة         
ة          ات جماعی د اتفاقی تتلاءم مع الظروف القومیة بقصد تشجیع وتنمیة التطبیق واسع المدى للتفاوض الاختیاري لعق

  .»ى تنظیم شروط العملبین منظمات العمال وأصحاب الأعمال تھدف إل

دة      وتستریح المجتمعات الاشتراكیة من صداع النقابة الأكثر تمثیلاً    ة واح ن نقاب ر م  إذ لا یوجد بھا عادة أكث
ذ شكلاً            ،لكل صناعة واحدة   ة تأخ ذا أن المفاوضات الجماعی ن ھ ر م ع        وأكث ي المجتم ن شكلھا ف ف ع دًا یختل  جدی

ذه المجت   ي          الرأسمالي مما دفع النقابات في ھ ا تعن المعنى الصحیح لأنھ ة ب ات جماعی ا اتفاقی رى فیھ ات لأن لا ت مع
ا   وھي دعوى لا یمكن الأخذ ب،مالبإلزام العمال بتطبیق الخطة أكثر مما تعني بحمایة حق الع      ھا على علاتھا وإنم

ا والإراد      تستأھل الدراسة التفصیلی   ال ی ة الحقیقة في ضوء الظروف الخاصة بھ شي  ،ة للعم ذي    الوء ولعل ال د ال حی
 ـ    تراكیة  ات الاش ي المجتمع ة ف ات الجماعی ود الاتفاقی ن وج ھ م ن استخلاص ا   ـیمك ي إن لھ ـ ھ ت ـ ا كان ة م  كائن

ا یعطي شروط العمل     ،ضرورة وإن ما یدعیھ البعض من عدم لزومھا في المجتمع الاشتراكي باطل     لأن افتقادھ
ة         ،الطابع البیروقراطي الحكومي ویستبعد منھا اللمسة الشعبیة       ذي تمارسھ النقاب ي ال م المھن ن الحك در م ك الق  وذل

  . وافتقادھا یقوض التفاوض الجماعي، وظروف العملعندما یكون لھا حظ في وضع شروط

ة إلا   ات الجماعی نجح المفاوض وم بإ   ولا ت ة أن تق ع النقاب ان بوس حاب     إذا ك ض أص اجح إذا رف راب ن ض
اجح    ،فاتالأعمال شروطھا أو تعذر الوصول إلى تسویة الاختلا     ى تنظیم إضراب ن ا  ، وبدون قدرة النقابة عل  فإنھ

  .تصبح أقرب إلى ھیئة شحاذة من أصحاب الأعمال القساة

صعید     ،وإلى جانب ھذا المبرر الذي یستتبع شرعیة الإضراب   ي ال  فھناك عوامل أخرى تجعل الإضراب ف
سیاسي    صعید ال ى ال اح وإ  ،الاقتصادي كالمعارضة عل بح الجم یلة لك شروع    أداة ووس د الم د الح سلطة عن اف ال یق

  .وتذكیرھا بوجھة نظر الطرف الأخر

ر  لاح خطی راب س ع أن الإض ھ    ،وم ل وأن ف أو التعط صالح للتوق ن الم رًا م رض كثی ھ یع ى ی وأن سیئ إل
ة           ة طاحن ون معرك ي أت م ف زج بھ ال     ،المصلحة الوقتیة للعمال وی وم العم سیر أن نل ن الع إن م ة وسائل    ، ف ي غیب  ف

 ودفعوھم دفعا ، وأولى بنا أن نلوم الذین اضطروھم إلى الإضراب، على الالتجاء إلى الإضراب أخرى للانتصاف 
ة   .إلى ھذا المعترك الخشن  ى الإضراب إلا مكرھ د كل    ، خاصة وأنھ من المعروف أن النقابات لا تلجأ إل د س  وعن
  .البدائل وفشل كل الحلول

سئولیة الإضراب   وتجربة النقابیة في معظم دول العالم توضح أن الجمھو    ال م سى  ،ر یمیل لتحمیل العم  وین
ي الأجر      ،المتسببین الحقیقیین لھ   ادة ف روش زی ر  ، وأنھ في الوقت الذي ینقم فیھ على العمال المطالبة ببضعة ق  یغف

   .للرأسمالیین الاستحواذ على عشرات الألوف من الجنیھات

 ـي أن یقرر أن الإضراب في معظم الحالات  ولا یتردد الكاتب الاقتصادي أو المؤرخ الاجتماعي النزیھ ف     ـ
ة  ــ وكذلك في الدول النامیة ،وبوجھ خاص في الفترة التي أعقبت الثورة الصناعیة     كان أعظم سلاح لتحقیق العدال

ة       ،الاجتماعیة ات المغلوب شة الطبق ي         ، ورفع مستوى معی ذین ف ة بصرخات وآلام ال ة العالی ي القم ذین ف ذكیر ال  وت
  .الدرك الأسفل

ة      ة وھناك علاقة وثیق ات والإضراب       ومتبادل ین النقاب ا ب ب البریطاني     ، م دث الكات دما تح ارو « وعن ي  »ب  ف
ن        خاصً ن فصلاًإ« عن المنازعات الصناعیة قال  »النقابات البریطانیة «كتابھ   اب ع ي كت ن منازعات العمل ف ا ع
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ات     ،راالنقابیة لا یحتاج إلى اعتذ    ت النقاب ة كان ة التاریخی وأمین للتطورات الاقتصادیة     فمن الناحی  ،والإضرابات ت
 ومن ناحیة أخرى  ، أو كشف عن إمكانیاتھا خلال الصراع السافر مع أصحاب الأعمال  ،وقد تكونت نقابات عدیدة   

ة            ى الممكن ن الإضرابات الناجحة أو حت ة       ،فإن نسبة كبیرة م ة منظم شكیلات نقابی ى وجود ت ود إل ا تع ا  إنم   تنظیمً
اك تفاعل م      »اقویً ین ال    فھن دھما للآ    ا ب دعیم أح ة والإضراب لت ة     ب فالإضرا ،خر نقاب ة  والنقاب وى النقاب اجح یق  الن

 ومن أقرب الأمثلة إلى القارئ العربي في ذلك أن معظم المؤرخین للحركة النقابیة     ،القویة تكفل للإضراب النجاح   
و          ا ھ اریخ لھ اجح ل ضراب  الإالمصریة یجعلون نقطة البدایة في الت د  الن ال ال سجایر سنة   عم ي  ١٨٩٩خان وال م فف

  . ویكون التمھید لھا،ھذه الحالة نجد الإضراب یسبق النقابة

راب  ق الإض ات بح راف للنقاب ى أن الاعت اً  ،عل یس مطلق ر ل ق أخ أي ح و ك ن  ، ھ دد م أثر بع و یت ا ھ  وإنم
  .العوامل مثل الھدف من الإضراب وأسلوب الإضراب

ق مطا      ا تحقی راد بھ صادیة ی رابات اقت اك إض اعات أو      فھن ور أو س ن أج ل م روط العم روف وش ب ظ ل
ى        ،الخ. .تأمینات ال عل ة     ا وھناك إضرابات نقابیة یقصد بھا حمل أصحاب الأعم ق رغب ة أو تحقی راف بالنقاب لاعت

زً         ات تعزی ا النقاب وم بھ ی   النقابة في فرض العضویة الإجباریة وھناك إضرابات سیاسیة تق ب سیاسي كتوس ع ا لمطل
سویس  قناةضراب عمال   دائرة الانتخاب وكإ   ة     ١٩٥٢ ،م١٩٥١ سنتي    ال ي المعسكرات البریطانی ن العمل ف . .م ع

  .الخ

راب لوب الإض سبة لأس صنع  ،وبالن ادرة الم ل ومغ ال العم ض العم ى رف دي بمعن راب التقلی اك الإض  ، فھن
صانع               ال الم ل العم و أن یحت صاب وھ الات الاعت ض الح ي بع ھ ف ق علی ذي یطل وس ال راب الجل اك إض وھن

اك   ،»الإضراب الأبیض« یطلق علیھ بعض الكتاب ي وھناك إضراب إبطاء الإنتاج الذ ،ضون مبارحتھا ویرف وھن
  .طل بالتبعیة بقیة أقسام المصنعا فیتعالإضراب الجزئي الذي یقوم بھ عنبر أو قسم عادة ما یكون حیویً

ل تخ    ة مث ات تكمیلی راءات وعملی ب إج اجح تتطل راب ن ة أي إض إن ممارس افة ف ندوق وبالإض صیص ص
ى       »المراقبة« ومثل   ،خاص لإعانة المضربین   ة مبن ن الأعضاء لمراقب دد م  التي یسمونھا بیكتنج أي تخصیص ع

ا    ة الإضافیة   ،المنشأة بفكرة مزدوجة حمایتھا من التخریب والحیلولة دون دخول محطمي الإضراب فیھ  والمقاطع
ذا المجال المختصر      م،الخ. .»الحمولة الحارة «والإضراب التعاطفي وتطبیق بند      سع ھ ا لا یت   فضلاً ، للإشارة ،م

  .عن الإفاضة

صادیة  رابات الاقت ق الإض ات بح رف للنقاب شریعات تعت م الت رة،ومعظ ة المباش الیب التقلیدی ن ، وبالأس  ولك
ورً رم ص دة تح شریعات عدی ة ت راءات التكمیلی سیاسیة أو الإج ة أو ال رابات النقابی ن الإض م ،ا م ي معظ ا تعط  كم

  . الحكومات سلطات خاصة في حالات الطوارئ أو تقید الإضراب بالنسبة لفئات معینةالقوانین

دد       ،تراكیة مبدأ الإضراب ـولا تحرم القوانین في معظم المجتمعات الاش  ى ع ة تتوصل إل ي الحقیق ا ف  ولكنھ
ة   شأة    من البدائل تجعل العمال في غنى عن الالتجاء إلیھ ابتداء من یقظة التشكیل السیاسي أو اللجن ي المن ة ف  النقابی

ستوى     ل م ى أق ات عل سویة الخلاف ى ت ا عل دیل      ،وعملھم ى التع ل إل ال التوص ة العم ى إمكانی اقم إل ل أن یتف  وقب
شریعیة  سلطة الت ستوى لل لا م ى أع شریعي عل ضلاً،الت ة    ف ق العدال ي تحق صادقة الت تراكیة ال ة الاش ن أن البیئ  ع
ذیر   لاستغلال وتقضالاجتماعیة وتقرب بین الدخول وتستأصل شأفة ا  رف والتب سفھ والت ا ي على صور ال  ـ كلھ  لا  ـ
  . لتحقیق العدالة الاجتماعیةأداةتجعل العمال في حاجة إلى الإضراب ــ باعتباره 
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ي أ                ة ف ة النقاب سھا أي حری ة نف ة نظر النقاب ن وجھ ة م ى الآن موضوع الحری وم وأن تضع   عالجنا حت ن تق

سیاسي   خ . .لوائحھا وتنتخب قیادتھا وتمارس نشاطھا الاقتصادي وال ن         ،ال ة م ة النقابی ن الحری دث ع م نتح ا ل ولكنن
ة نظر ال   ،ویة العضویة زا دم الانضمام           أي من وجھ ة أو ع ى النقاب ي الانضمام إل دى حریتھم ف سھم وم ال أنف  ،عم

  . إجباریةوھل تعد النقابات ھیئات اختیاریة أو ھي ھیئات

رھم  ، بل فرق كبیر بین أن یطالب العمال بتكوین النقابات ویحاربوا في سبیل ذلك،فھناك فرق   وبین أن تجب
  .النقابات على الانضمام إلیھا رغم أنفھم

 

 

ي         لعل أھم وأ   ة ف و أن النقاب ة ھ المعنى      عمق مبرر لجعل العضویة إجباری ة ب ة اختیاری ست جمعی ا لی  حقیقتھ
ا        و      ،الذي یروق للمفكرین والكتاب تصوره أي جمعیة تتكون عندما یرید الأفراد تكوینھ ك ھ ذا أو ذل اط ھ وأن المن

د  ل واح ة لك سیر    ،الإرادة الفردی ل والتف ة التأوی ول وحری ا والقب و الرض ذا وذاك ھ ین ھ ا ب د فیم رابط الوحی  ، وال
، راءآ فھذه جمعیة ،ة والبرھانـاع الذي یقوم على المنطق والحجـالأعضاء ھو الدعوة والاقتن والباب الوحید لضم    

  .ةا والحریة فیھ ھي الأصل والدعامعًًومجال الآراء والتعاقد والأفكار یتسع لھا جمی ،جمعیة أفراد ،جمعیة أفكار

ان غریبً    ى ك ذا المعن ا أن ھ صواب إذا قلن ب ال ى اا تمامًولا نجان سبا لا عل ات فح ل  ،لنقاب ى ك ن عل  ولك
ر علیھ العضویة   ولم یكن المحور الذي تدو، فالطوائف الحرفیة القدیمة لم تعرف حریة الإرادة      ،التكوینات المھنیة 

ة      ،تراداوالتصرفات ھي الإ   ة المھن ن طبیع ة م ا  ، ولكن المقتضیات أي الاعتبارات المنبثق ا وأبعادھ ا  ، وجوانبھ  بم
  .ائھا حقھا وملاحظة مصلحة المجتمع ككلفي ذلك ضرورة إتقانھا وإیف

ي       ـوعندما قامت الحركة النقابیة      ة الت ات الحرفی ـ كانت أولى النقابات التي قدر لھا البقاء والنجاح ھي النقاب
ق               ا یتعل ا وخاصة فیم ى منوالھ ان الوظائف ونھجت عل ر مك د كبی ى ح تأثرت بتقالید الطوائف الحرفیة وشغلت إل

  .الخ. .اط مدة التدریبباحتكار المھنة واشتر

راغ الإرادات              ن ف دء وم ادئ ذي ب دتھا ب ة أوج ات اختیاری ست جمعی ا لی ان    ،فالنقابات بحكم طبیعتھ ا ك وإنم
 ـ    ـھناك ظرف مسبق معین ھو   ة  ن الإرادة الحرة الطلیق ر م ات      ــ أكث وین النقاب ال تك ى العم ى عل ذي أمل ذا  ، ال  وھ

ا     ي علاقتھ ة ف ف النقاب ذي یكی و ال صالظرف ھ ة والع .رفھاوت ة المھنی ة  لم والطبیع ة الفكری ن الطبیع ف ع ة تختل ی
ة               ة نقاب ون الھیئ ن أن تك ھ لا یمك ار لأن زام أو الإجب ن عناصر الإل ب عنصرا م ھ یتطل الحرة لجمعیة الآراء في أن

دھا ال  كثر خارج دائرتھا یمك  ووجود عدد من العمال قل أو ،مھنة إلا إذا مثلت عمال المھنة بأسرھم    صفة ن أن یفق
  . فضلا عن أنھ سیعرقل إلى حد كبیر عملھا،ا من التحديعد نوعًالتمثیلیة أو یُ

  .اءدوھذا ما یسلمنا إلى المبرر الثاني من مبررات العضویة الإجباریة وھو ضرورات الآ
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ا سیدور   إذا لم تكن النقابة ھي الجمعیة الاختیاریة الحرة ولكن الھیئة المھنیة فإن ھذا یست    تبع بداھة أن عملھ
  .قضایا الأجور وظروف وعلاقات العمل: حول القضایا العملیة والفنیة الصلدة 

سابقة             ابرة ال ھ الإشارة الع ذي أشرنا إلی ل ال ا   ،ولكي تنجح النقابة في ھذا فلابد لھا من صدق التمثی در م  وبق
ون    ا یك در م ة بق ى النقاب ضمین إل صناعة من ة أو ال ال الحرف ون عم دعمًیك ادقاً وم م ص ا لھ دت ،اتمثیلھ  وإذا وج

  . فإن تمثیلھا ینتقص ویصبح موقفھا ضعیفاً أمام أصحاب الأعمال أو الإدارات،عناصر عدیدة خارجھ

ضً  ،ا إلى النقابة فحسبوالحق أنھ لا یكفي أن ینضم العمال جمیعً    د أی ن ممارسة      بل لاب ة م تمكن النقاب ا أن ت
ول   ث تح ربط بحی ضبط وال ن ال در م واء ق شقاق والأھ لاف والان ن ،دون الخ ا وم ذ قراراتھ ضاء تنفی زم الأع  وتل

ق تمامَ                 ي أن تحق نجح ف د لا ت ة ق ت قوی ا كان ة مھم ة نقاب ر برضاء      المسلم بھ أن أی ال أو أن تظف ل العم ب ك ا مطال
ي اك            ،الجمیع نجح ف ن ت ا فل رام قراراتھ ة الأعضاء احت ھ النقاب زم ب ضبط تل ة    فإذا لم یكن ھناك نوع من ال ساب ثق ت

  .أصحاب الأعمال أو القیام بإضراب أو تنفیذ اتفاقیة جماعیة

ة               ي جمعی م أعضاء ف م الأعضاء أنھ راد وإذا فھ ة الأف وھذه كلھا ضرورات لا تتحقق إلا على حساب حری
س الإدارة         ،اختیاریة ة أن تحتفظ        ، وأن أي اختلاف لھم في الرأي مع مجل ستطیع النقاب ن ت ا فل سحابھم منھ رر ان  یب

  .تماسكھا أو تحقق رسالتھاب

دة أو                    ال الوح م تضم كل عم ا ل ة م ة تمثیلی ا كھیئ ام بعملھ ستطیع القی ة لا ت أن ضرورات الأداء تجعل النقاب
ذا  »% ٩٠إلى %  ٧٥فلنقل مثلاً من «الصناعة التي تمثلھا أو على الأقل الأغلبیة العظمى منھم         وإذا لم یتحقق ھ

  .الصناعة یمكن أن تكون محل نزاعحیتھا للعمل النقابي باسم عمال الوحدة أو فإن صفتھا التمثیلیة وبالتالي صلا

الم      ي ع دًا ف یس جدی ھ دعواھم ل وم علی ذي تق اس ال ة أن الأس ضویة الإجباری رة الع دون لفك ویضیف المؤی
ة  الأقلی بل ھو الذي تقوم علیھ كل الھیئات والجماعات إلا وھو نزول ،الھیئات أو مما تنفرد بھ النقابات      ة على رغب

أكثر أن            ،ن لم تكن مقتنعة بھ    الأكثریة حتى وإ   ة ف ن ثلاث ھ م ة مكون ا استطاعت أي ھیئ دأ لم ذا المب ق ھ  ولو لم یطب
  . فلابد من الأخذ بنظام الأغلبیة،تمضي في عملھا لأن الوصول إلى الإجماع ھو في حكم المستحیل

ل   فإذا كان الأمر كذلك في كل الھیئات حتى ما یسمح فیھا بالح  ي التأوی أولى ،ریة في التقدیر والاختلاف ف   ف
ة            ي مجموعھم ھیئ ون ف ذین یمثل شأة ال دران   بھ أن یطبق على عمال المن ة ج ین أربع د   ، ب ت واح اب  ، سكان بی  رك

ى          ،سفینة واحدة  زل عل ذا وتن ة ھ  فإذا أرادت أغلبیة العمال في المصنع الانضمام إلى نقابة فیفترض أن تقدر الأقلی
  .ا بمعنى الكلمةینضم الجمیع إلیھا ولا یمكن أن یعد ھذا إجبارً و،رأي الأغلبیة

رار               ة ق ى النقاب ة للانضمام إل ذه الأغلبی ذي تتخ رار ال ده لأن الق دیمقراطي وح والأمر ھنا لیس أمر المبدأ ال
ر رار ،خطی صیري" ق ات " م ات والتأمین زاءات والمعاش ل والج اعات العم ور وس س الأج خ. .یم شقت ،ال إذا ان  ف

ن     ،ضرارا من الإ فیمكن أن یقال أنھا تمارس نوعً،یة ورفضت الانضمام إلى النقابة الأقل ذا التصرف م  ویخرج ھ
ات الآخرین        لأن المفروض أن حق  ،دائرة الحریة المسموح بھا   دم الإضرار بحری ة مشروط بع  ، ممارسة الحری

ھ        وأي ھ وتأمینات ق بعلاوات ة تتعل ن حری د أ   ، حریة أھم للعامل م ي       وھل یتصور أح ال ف ن العم ن حق مجموعة م
رفض الانضمام إلى النقابة لمجرد المزاج أو الحق الأكادیمي في ممارسة الحریة یبرر أو یتكافأ من ناحیة العدالة         

ة فحسب      ،والأھمیة حرمان زملائھم من علاوات أو أجور     ى أعضاء النقاب د لا تقتصر عل شمل    ، ق د فت ا تمت  ولكنھ
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ول أن یعارضوا تصرفاً     قد یقال إ   ،حتى ھؤلاء المعارضین   ر المعق اً   نھ من غی م غن ر    ، سیحقق لھ ن الأمر أكث  ولك
ى             ،تعقیدًا ة وإصرارھم عل ى النقاب شقاقھم عل اء ان ر لق ا أكب  إذا یمكن لأصحاب الأعمال إغراء بعض العمال بمزای

  .االبقاء خارجً

صرًا  وقد یتطور الأمر إلى أن تجد النقابة نفسھا مرغمة على أن تحارب العمال غیر ا    لنقابیین باعتبارھم عن
ا للعمال النقابیین یھددھم في أرزاقھم بحیث یكون علیھا أن تبدأھم بالھجوم طبقاً للمبدأ الذي یقول أن الھجوم   منافسً

  .خیر وسیلة للدفاع

شرد           أ ینطبق على ھذه الحالة تماما إذ وھو مبد  ل لت شرط أق ل العمل ب ال یقب ن العم ددا م ة ع  لو تركت النقاب
ى      ،لنقابةعمال ا   ولأفلست المصانع التي تستخدم نقابیین ولراج سوق العمال غیر النقابیین وازدھرت مصانعھم عل

  .حساب المصانع النقابیة

ي       اءت ف ي ج ة الت ارات الآتی ي العب ة ف ذه النقط اني ھ ابي البریط ونجرس النق ام للك س الع ور المجل د ص وق
  .م١٩٤٦تقریر سنة 

سات     أن موقف العامل اللانقابي لا ی  « ادئ أو الملاب ن المب س م ى أس ست     أن حر،مكن تبریره عل رد لی ة الف ی
  .نھا خاضعة لضرورات اجتماعیة لا تقبل مساومة إ، بلا حدود،مطلقة

ؤدي     إو ي الماضي   ،حدى ھذه الضرورات أن وجود غیر النقابیین یمكن أن ی د أدى ف ة     ، وق ى توقف حرف إل
ف عل        ،ابأسرھ ن رجل أو          أن ثبات وانتظام سیر الصناعة یتوق ا م ھ م راف بأن ى الاعت ة وعل سلیم للنقاب ى الأداء ال

ة         ا ات العضویة النقابی ل التزام ام      ،مراة یمكن أن یفید من عمل النقابات دون أن یتقب س الع ة نظر المجل ن وجھ  وم
  .» ولكن على الإدارات وأصحاب الأعمال،على آحاد العمال فحسبعتراف بھذه الالتزامات ھو واجب لا فإن الا

ال و   و« ت العم ي بی د ھ ة بع ن       الالنقاب د م دوام ولاب ھ ال ب ل سھ لا یكت ى نف سم عل ت المنق شواذ  حبی ل ال م
ي بی     رة ف ى شمل الأس ودة إل ى الع ھ عل ن أبنائ ك إلا   توالخارجین م ق ذل یلة لتحقی اك وس ن ھن م یك إذا ل ال ف  العم

  .»ة العامة ما دام الھدف ھو المصلحة العلیا والقضی،الإرغام فلیكن الإرغام ھو السبیل

 

ن           ك ھو أن م وھناك مبدأ آخر على جانب كبیر من الوجاھة یدعم بھ أنصار العضویة الإجباریة فكرتھم ذل
ك    ، وإذا اكتسبت النقابة مزایا،یتمتع بالحقوق علیھ أن یؤدي الواجبات  إن ذل  كتقصیر یوم العمل أو زیادة الأجور ف

ة       ال الحرف ى كل عم ر الأعضاء      ینفذ عل نھم وغی ن      ، أو المصنع سواء الأعضاء م دد م ستفید ع ذا أن ی ى ھ  ومعن
ذلوا أي ش        سابھا أو یب ي اكت سھموا ف م ی ا ل دوا       ،يءالأعضاء بمزای وا وك ذین عمل ع ال ساواة م دم الم ى ق وا عل  ویقف

ي ش              و دل ف ن الع ذا م یس ھ ن المتاعب ول ى   ،يءأنفقوا وضحوا وتعرضوا للكثیر م اء عل ذ   وإذا جاز الإبق ل ھ ا  مث
ا       قت الانتھازیة الرخیصة ولتطرالوضع أو تقبل ھذا المنطق لساد   سحاب م ض الأعضاء فكرة الان وس بع  إلى نف

  .ذلك كیان النقابةشیئاً بانسحابھم ولھدد داموا  لن یخسروا 

دأ أصولي   ،ولا ریب في أن ھذا دفع سلیم       ى مب ذین        ، ویقوم عل ال ال شبھ العم ویس أن ی  وبحق جاز لجون ل
دات لجاز    لو و،ین المجانیینبن من عمل النقابة ویرفضون الاشتراك فیھا بالراك        یفیدو ن تعقی لا ما في الموضوع م

  . وحدهفرض الإجبار بناء على ھذا الدفع
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ا  ،لا ریب في أن المبررات السابقة مبررات وجیھة       ي مجموعھ  ـ    ، وإنھا ف بعض  ساندة بعضھا ل  ـ وبفضل م
ا     تم ا أو تجاھلھ ن إھمالھ وة لا یمك ل ق  ـث حاب        ـ م معارضة أص ات استطاعت رغ ك أن النقاب ى ذل ل عل وى دلی  وأق

ن       ،والحكوماتالأعمال   دد م ي ع  وتردد الأعضاء أن تحقق بالفعل العضویة الإجباریة في عدد من الصناعات وف
  .الدول

ذا ع ھ ة  ،م ة الإجباری ضویة النقابی دأ الع ھ أن مب سلم ب ن الم إن م رین   ف ن المفك د م ل نق تمرار مح ان باس ك
ضً    ال أی ض العم ن بع ال وم حاب الأعم سلطات وأص اب وال ة  ،اوالكت ست الجمعی ة لی أن النقاب سلم ب دما ن ى عن  حت

ة               حالاختیاریة التي ی   صلدة بقی ة ال ارات المھنی رجح الاعتب ي ت ة الت ة المھن ا ھي ھیئ ا وإنم بعض أن تكونھ ا ال ب لھ
  .ویة النقابیة الإجباریة ما یبررهالاعتبارات ویصبح لمبدأ العض

ا یرجى أن                     ذھب بجزء مم ذ ت ره مآخ ن تبری و أمك ى ول ة حت دأ العضویة الإجباری د أن لمب د وج ذلك لأنھ ق
ر دائمً        ،تحققھ ن الخی دف       بل وقد تقلب الموازین بحیث یكون م ذات كھ ة بال ة أن لا تضع العضویة لإجباری ا للنقاب

  .تعمل لھ وتكافح في سبیلھ

ا           أن المق  ات وتحرص علیھ ا النقاب ز بھ ي یجب أن تعت ة الت وم الاختیاري والتطوعي ھو من الأصول الثمین
ة  ،ھ لھابلأنھ یجعلھا تكسب أضعاف ما تخسر من انشقاق أقلیة لا یؤ   فھو یكسبھا كل حقوق ومزایا الھیئة الاختیاری

دع        ة والموعظة الحسنة     وتلك الھالة الأدبیة والمعنویة التي تنفرد بھا جماعات الدعوة التي ت دئھا بالحكم ى مب  ،و إل
ذا   وھي تستطیع الاح، ویكفل لھا دفاع كل الأحرار والمفكرین والكتاب، تحت لواء الحریةویحفظ لھا مكاناً  تفاظ بھ

ین دون أن ت    وم الثم دً      المق سھا مزی ت نف و كلف ة ل ن العمل  ضیر صفتھا التمثیلی دد الخارجین قلی     ،ا م ان ع إذا ك لا ـ ف
ة       %  ١٥أو   ١٠كنسبة   ى أساس الأغلبی و عل ة ول صفة التمثیلی اظ بال رً   ،فإنھا تستطیع الاحتف ددھم كبی ان ع ا  وإذا ك

واء أو        ن الأھ ر م ة  فلابد من سبب لأن الأمر یكون أكب ا أن تت ، التصرفات الفردی اً     فعلیھ ان انحراف إذا ك  أو قصاه ف
  .وتجذب الخارجین فعلیھا أن تصلحھ ،ا في لائحة لنظام الأساسيخطأ في السیاسة أو نقصً

ستتحول              ال ف ى العم ة عل ة أو أخرى العضویة الإجباری ة أن تفرض بطریق ات العمالی و استطاعت النقاب ول
ك  ، مثلھا في ذلك مثل أي شركة تبیع أي سلعة،النقابة إلى شركة تبیع عمل العمال بأعلى الأسعار   فحتى لو كان ذل

ى     ابي الأعل إن فرض العضویة الإجبا   ،ھو المثل النق ة          ف ة مادی ة علاق ال والنقاب ین العم ا ب ة م ة سیجعل العلاق  ،ری
ا                   ي أثارھ ات الت وبھم أو تصھر الأنانی ین قل ف ب ن أن تؤل م ع ا كسبت لھ ة مھم ادة النقاب علاقة تجاریة وستعجز قی

ي الأرض جمیعً    «وازع الربح    وبھم    لو أنفقت ما ف ین قل ت ب ا ألف ة ھو وضع أي شركة       »ا م  وسیكون وضع النقاب
  .قوانین الاقتصاد الرأسمالي التي قامت لإصلاحھاوستخضع ل

ك             ان ذل ال لك ل العم اع عضویة ك وأنھ لیبدو للإنسان في كثیر من الحالات أن النقابة لو حققت بطرق الإقن
ة                اع والحكم دعوة والإقن ى سلاح ال ى عل ا تبق ي تجعلھ ة الت ھ سیفقدھا الأقلی  ،ذروة انتصارھا وبدایة انحسارھا لأن

ـ             وتكسبھا صفة ج   ة ـ ذه النقطة العضویة الإجباری ي ھ ة ف ة العمالی ماعة الدعایة الحرة ومن العسیر أن نقیس النقاب
ة   ات المھنی ى النقاب اء «عل امینـالأطب خ. .ـ المح ا وإ ،»ال ة   لأنھم ة النقابی ة إلا أن الحرك ات مھنی ا ھیئ ا مع ن كان

سانیً ا ا جماھیریً ا شعبیً العمالیة اكتسبت بالنسبة لعرض قاعدتھا طابعً      ة       وإن ن الحری س م ى أس ا عل ا وأقامت مطالبھ
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ذا       والعدالة والإنسانیة وتحت رایات ھذه المبادئ كسبت معركة إثبات كیانھا والظفر بوجودھا المشروع وأصبح ھ
 من التراث النقابي الذي لا یتجزأ عن الحركة النقابیة والذي تفقد النقابیة بدونھ طعمھا ونكھتھا على حین  ءًكلھ جز 

ا      لم تج  د النقابات المھنیة نفسھا في حاجة للاستعانة بالمبادئ العامة أو الطابع القومي أو الجماھیري لقلة عددھا كم
ددھم               ة ع افتھم وقل اع وعي الأعضاء وثق ر لارتف د كبی ى ح ستبعد إل أن احتمال استبداد النقابة المھنیة بأعضائھا م

ھ  ومن ھنا فالقیاس ،التي تمكنھم من اتخاذ إجراء جماعي    ع    ،على النقابة المھنیة لا یتم على إطلاق اس م ھ القی  ولكن
  .الفارق

 

ة     أكبر  و ما یؤخذ على العضویة الإجباریة أن كفالة عضویة الأعضاء بطریقة إجباریة سیفقد القیادات النقابی
دد   أن وجود عدد من ا   إذ ،حافز لھا على العمل   أكبر   لعمال خارج النقابة یكون علیھا اكتسابھم واحتمال انسحاب ع

ك            ة أن تحول دون ذل ى النقاب دواھا ویكون عل ة أو ج ذا وذاك   إ،من الأعضاء بالفعل إذا لم یقتنعوا بعمل النقاب ن ھ
  .ا وسلبیًا یحمل القیادات على العملیجابیًإیكونان حافزًا 

ة  ا بمثاب ا یكون ارو«كم ام ال»ترمب صور أم اھیر  ی بض الجم ادات ن ة حروقی ادرج حة ،ارتھ صار ص  وباخت
ة وجانبي   ،ن دفتر الأعضاء   إ ،النقابة ھ « و»ھن م« وما یحتویھ من حذف أو إضافة ھو من النقابة بمثابة المیزانی  »ل

  .من الشركة

ذا الحافز     »آلن«وقد أوضح الكاتب النقابي      ون         « أن ھ ي یك ات الت ي التنظیم دا ف ى إضافیا أو جدی ذ معن یأخ
و ال   ، وتأتي النقابات في ھذه الفصیلة،الحجم فیھا ھو العامل الحاسم     ات ھ اھیر  فإن المصدر الأساسي لقوة النقاب جم

  .»ھاالكبیرة التي یمكن أن تضم

و         »آلن«ویعني   ذا ھ ذین تضمھم بالفعل وھ ال ال  بذلك أن العامل الھام في النقابة كھیئة تمثیلیة ھو عدد العم
ال والإدارات        ھ رجال الأعم سأل عن ھ أو ی ي ب دفع         ،أول ما یعن ة خاصة ت ع إضافي وأھمی اك داف ذلك یكون ھن  وب

  .یلولة دون انسحابھم من النقابةالقیادات لاكتساب العمال أو الح

ردد طویلا    ،القادة النقابیین یؤیدون مبدأ العضویة الإجباریة  ومع أن معظم      إلا أن القائد النقابي الحصیف یت
ة  ،ا لأن ذلك سیجعل زعامتھ مفروضةقبل أن یحاول تطبیقھ قسرً     وسیؤدي ھذا الفرض إلى إیجاد نوع من المقاوم

د  »فیكسب المال ویخسر الشر« وسیجعلھ بلغة نابلیون ،والكراھیة بین صفوف العمل     أو یصبح بلغة عمر بن عب
اھیري   ،»ا ولیس داعیً،اجابیً«العزیز   د جم ھ كقائ ي         . وھي صفقة خاسرة ل دول الت د ال ي أح ا فف ذا عملی ت ھ د ثب  وق

ى محصل للاشتراكات وأصبح شخصیا         «طبقت بعض النقابات فیھا العضویة الإجباریة    ة إل انحط سكرتیر النقاب
  .»ن النقابة وكره لھا لا یمكن تجاھلھ وساد العمال عزوف ع،مكروھا من العمل

ھ   ـن النقابات نفسھا    بل إ  ادي ب ا تن  ــ رغم أنھ ھ         ـ ي العمل لتطبیق ردد ف ة ت ات البریطانی  إلا أن بعضھا كالنقاب
ارات         ة  «فعلیا بوسائل حاسمة أو میسرة وتتھرب من عب ق  « أو »العضویة الإجباری ستخد »المحل المغل دلھا  م وت  ب

دف أو  ،ة أما النقابات التي طالبت بالعضویة الإجباریة جھر،»في مائةعضویة مائة   «عبارة مثل     وتمسكت بھا كھ
ا حربً               شنوا علیھ ن أن ی ت الرأسمالیین م ة      حق كالنقابات الأمریكیة فقد مكن ة العمل ومقاوم دعوى حری ا شعواء ب

  .الاحتكار
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ذا ن ل   وھك وافز العم ة ح ادات النقابی د القی ة تفق ضویة الإجباری د   وت،رى أن الع دى القواع ورتھا ل شوه ص
ین التراخي والتكاسل والانحراف        ،والجماھیر ا ب  وأھم من ھذا كلھ أنھا تسمح بأن تجعل مسلك القیادات یتذبذب م

  .من ناحیة والدیكتاتوریة والتحكم والاستبداد من ناحیة أخرى

 

ل      أھم ما تثیره العضویة الإجباریة بالن  ار عم ي اختی م الشخصي ف سبة للعمال ھو أنھا تكاد تجردھم من حقھ
ا في النقابة ولا یستمر في ھذه  لأن العامل لا یمكن أن یظفر بوظیفة إلا إذا أصبح عضوً،وفي البقاء في ھذا العمل    

ل            الوظیفة إذا فقد ھذه العضویة لأ       سبب أو لآخر حی ال ل ن العم دلاً أن عاملاً م إذا فرضنا ج ین   ي سبب ف ھ وب بین
ا     ، فإنھ لا یستطیع الظفر بوظیفة أو البقاء فیھا ،الانضمام إلى النقابة أو فصل منھا      ادیمي قلم ذا فرض أك  قد یقال ھ

ر  ــ وخاصة في أمریكا ـیحدث بالفعل ولكن الأمر قد لا یكون بھذه البساطة فنحن لا نعدم نقابات      ـ تحاول أن تحتك
واع معی  أنواعً ال لأن ن الأعم ة م رم       ا معین ي تح ات الت ا كالنقاب ر بھ ا الظف ن لغیرھ ث لا یمك ال بحی ن العم ة م ن

ات لعضویة الإجباریة سیسمح بظھور سوء عن أن تحقیق ا فضلاً ،عضویتھا على الزنوج أو الشیوعیین أو النساء      
    .الخ. .راض أو تحكمالدیكتاتوریة من إغ

  .ر عن احتمالات التطبیق فإن من المبادئ المجردة ما یستحق الدفاع بصرف النظ،وأخیرًا

سیف   ،ومن ناحیة أخرى   د المحل   « فإن العضویة الإجباریة ستجعل العمال أسرى النقابة الذین یؤخذون ب بن
 بدلاً من أن یكونوا سادتھا الذین ینضمون إلیھا بأیمانھم واختیارھم أو أنھم على أفضل الأحوال یصبحون     »المغلق
ذلك یھرب      »آلن«بتعبیر   ات وب ابیین         حاملي بطاق تبداد النق ي اس ع ف ن استغلال الرأسمالیین لیق دما  ، العامل م  وعن

ة        ة فعال ة جماھیری ا كھیئ ھ وإ ،یحدث ھذا تفقد النقابة حیویتھ ا         لأن ة إلا أنھ ة مھنی ا ھیئ م طبیعتھ ة بحك ت النقاب ن كان
ة   فالن،ا بحكم نشأتھا وتطورھا التاریخي وعزوفھا من تدخل الدولة جمعیة اختیاریة   كانت دائمً  شأة التاریخیة للحرك

  .النقابیة تعرض لنا الوجھ الاختیاري للنقابة عندما تعرض لنا طبیعتھا المھنیة الوجھ الإلزامي لھا

ض        یصحیح أن الحركة النقاب    ي بع ي وصلت ف ار الت ة لم تخل منذ أن نشأت من بعض صور الإلزام والإجب
 وسرفاً من القلة المتشددة التي توجد في كل  شططاً ولكنھا كانت حالات فردیة واعتبرت ،الحالات درجة الإرھاب 

ام         ،الھیئات ق أو القی  كما لم تحاول النقابات أن تفرض الضم الجماعي عن طریق الإصرار على بنود المحل المغل
ي         ،بالإضرابات المدویة في سبیل ھذا     ة الت ات الأمریكی ة النقاب ي حال ي الماضي أو ف  اللھم إلا في حالات متفرقة ف

  .إلى سلك ھذا المسلك الوعر حتى تجابھ التركز الرأسمالي الممرد في الولایات المتحدة الأمریكیةاضطرت 

 

د                  ت ق ي كان ة ھي الفكرة الت ى الدول ت الفكرة المسیطرة عل ات كان وین النقاب عندما بدأ العمال یكافحون لتك
ف الح راف الطوائ ا إزاء انح ةكونتھ ة   ،رفی صلحة العام ى الم ي عل وعي الحرف ة وال صلحة الخاص ضیلھا الم  وتف

ومي صاد الق ف أساسًو .والاقت ت الطوائ طى كان رون الوس ع الق سیج مجتم ن ن صل م ة لا تنف ل ،ا قطع ت تمث  وكان
ف  ،تصعیدًا مشتركاً یتلاقى علیھ التجار والأعیان من ناحیة والمعلمون والصناع من ناحیة أخرى      ونجحت الطوائ

د  ـلأنھا كانت وقتئذ قوة تقدمیة تحطم الأسوار الإقطاعیة القدیمة والقی    صناعة والتجارة  ود التي كانت تقی ا  ،ال  ولكنھ
ر       ـ حطمت النظ فیعد أن،ما لبثت أن أصیبت بالداء نفسھ      ان أكث ذي ك ا الخاص ال ھ نظامھ ام الإقطاعي وأحلت محل

ار نظ     ،ھا قوى التطویرا من النظام الإقطاعي حاولت أن تجمد لحساب نظام   تقدمً دأت العمل لإظھ و   ـوب د ھ ام جدی
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ة تقریبً        ،النظام الحرفي  ة وراثی صبیان   فجعلت ممارسة الحرف ددت ال ورش   ،ا وح تح ال دت ف ا  وأصبحت نوعً  ، وقی
ا     ،آخر من الإقطاع الحرفي    ي رأت فیھ  ومن ھنا بدأت الدولة تسن القوانین لمقاومة ھذه الصور من التصرفات الت

  .»ر على التعاملمؤامرة للحج«

م     ات لھ ت الحكوم ات وقف ون النقاب ال یكون دأ العم ر وب صاد الح مالي والاقت ام الرأس اد النظ دما س وعن
ا بطر            ،بالمرصاد ة وفرض مطالبھ ف القدیم ة  ی ورأت فیھا نوعًا من التكتلات تستھدف العودة إلى استئثار الطوائ ق

ن     ولكن على التجمع والتكتل،لا تقوم على العمل والإنتاج     ك الصورة م  ومحاولة احتكار الحرفة ومن ھنا بدأت تل
  .المقاومة العنیفة التي أشرنا إلیھا في الفصل الأول

ا استغلال ووحشیة الرأسمالیین الأول    ،ولكن الحكومات غیرت ھذا الموقف لعدد من العوامل  ان  ، منھ  إذ ك
ي حق     لا یدحض على أن فكرة الحریة وحدھا لا تكفي وأنھا لم تح   ذلك دلیلاً  شعة ف ل دون ارتكاب تلك الجرائم الب

دخل            ،الأطفال والنساء والعمال   ن الت سئولیاتھا م در م سھا وتق رم نف ة تحت د لأي حكوم ات   ، وأنھ لاب ا أن النقاب  ومنھ
ا            ا عنھ ات أن تصم آذانھ أقامت مطالبھا على أسس من الإنصاف والعدالة والإنسانیة وھي قضایا لا یمكن للحكوم

صاد      ، أن اكتسبت النقابات مناصرة الكتاب والمفكرین     طویلاً وخاصة بعد   سلحت بمنطق الاقت ات ت ا أن النقاب  ومنھ
ون العامل حرً            ،نفسھ ذلك أن یك ي العمل فیفترض ك ا دام الرأسمالي حر ف ع        فم ي مجتم شاء ف ا ی ي أن یفعل م ا ف

لا         ،الحریة الاقتصادیة  ھ زم ة إذا شاركھ فی ھ  ویفترض أن ھذا العمل لا یتحول إلى جریم ادام الرأسمالیون   ،ء ل  وم
  .فمن حق العمال أن یتجمعوا في نقابات واتحادات ،یتجمعون في شركات

دم               ن الحالات وبدرجة تق ر م ي كثی أمام ھذه العوامل سلمت الحكومة بوجود النقابات بل حمتھا وشجعتھا ف
  .قضیة الحریة والشعبیة

ضویة الإ    وادر الع رت ب دما ظھ ر عن دأ یتغی ف ب ذا الموق ن ھ رض  ولك ات ف ض النقاب ت بع ة وحاول جباری
اري والت        ا على عمال لم یؤخذ رأیھم أو رغمً    عضویتھا فرضً  ل الاحتك راءت مرة أخرى فكرة التكت مر آا عنھم فت

ال      ،للحجر على حریة التعامل    ابي بریطاني فق ب نق ر كات ت     « ووصف ھذا التغی أن ساحات القضاء والمحاكم كان
دیم     تنظر في وقت من الأوقات إلى النقا    ي تق صادقة ف ة ال بات العمالیة على أنھا واحدة من أكثر التجمعات التطوعی

ى            ،المساعدات المتبادلة  ل إل ت تمی ل كان ات ب ة للنقاب شئون الیومی ي ال دخل ف  ولم تكن المحاكم ترضى لنفسھا أن تت
  .»الأعضاء على الشكوى ضد النقابةعدم تشجیع آحاد 

 مضادًا لموقفھا السابق فلم تعد تثبط أعضاء آحاد الأعضاء   موقفاًأما في الوقت الحاضر فقد أخذت المحاكم      
  .م١٩٥٠ ربما في عام  وقد حدث ھذا التغییر حدیثاً،داریھااذ خطوات قانونیة ضد النقابة أو إمن اتخ

د إداري        م ض ة القضاء لھ ومنذ ذلك العام أصبحت ھناك قضایا عدیدة حصل فیھا آحاد الأعضاء على حمای
  .انقابتھم نفسھ

ة ھي     ة الواقع ى              : والحقیق ة حت ن نقاب ى تعویضات م رد الحصول عل یس باستطاعة الف ھ ل د أن ا نعتق ا كن أنن
  .م١٩٥٥ ونقابة الموسیقیین سنة »بونسور«سمعنا حكم المحكمة بذلك التعویض في قضیة 

د أن   متحمسًا وتأخر في دفع اشتراكاتھ كما أنھ لم یكن نقابیً،ا في نقابة الموسیقیینوكان بونسور عضوً   ا وبع
 فترة من الوقت عرض علیھ عقد فرقة موسیقیة بشرط تحسین علاقاتھ مع نقابتھ نظر لأن نظام المحل       ظل عاطلاً 
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أخر            ،النقابي مطبق في ھذه المھنة   ة المت ن دفع سور م ا عرضھ بون ض م ة رف ى للنقاب رع المحل  ولكن سكرتیر الف
  .علیھ من الاشتراكات وأبلغھ أنھ فصل من النقابة

ى             أولجأ بونسور للقضاء و     دعي عل ي مصلحة الم ائي ف رار النھ ان الق وردات وك س الل ت القضیة لمجل حیل
ع            م یتب ة ل ي لائحة النقاب ھ ف ة   (أساس أن بونسور فصل من النقابة خطأ لأن الإجراء المنصوص علی و أن لجن وھ

سكرتیر         ا تصرف ال ر بالفصل بینم ك سلطة الأم ك  الفرع المحلیة وحدھا ھي التي تمل ھ    )  بخلاف ذل م ل ذلك حك ول
دعي بتعویض     ،بتعویض عن الإضرار التي نجمت عن مخالفة العقد   ة للم  وفي قضیة أحدث عھدا حكمت المحكم

  .عن الإضرار وأمرت بإعادتھ إلى النقابة وحكمت لھ بالمصاریف

ضً       دة أی ات المتح ق   وفي الولای انون شیرمان  «ا طب ذ      »ق ى أنق ات حت ى النقاب انون   المضاد للترستات عل ھا ق
ر  ، ولكن ھذا لم یمنع من سن قانون تافت ھارتلي    »كلایتون ونوریس لاجاردیا  «  ، ومن بعده قانون الكشف والتقری

ة              ن ناحی ات م ا النقاب ن أن ترتكبھ  ،وقیل في تبریر ھذین القانونین أنھما استھدفا درء التصرفات المجحفة التي یمك
  .موحمایة الأعضاء أنفسھم من استئثار وتحكم قادتھ

د كل صور           ابي  «وفي بلجیكا وفرنسا وسویسرا وألمانیا الاتحادیة تع ة   »الضمان النق  أو العضویة الإجباری
  .غیر مشروعة ویكون من حق العامل الانضمام أو عدم الانضمام إلى أیة نقابة

ود                  ة العق ا تقتضیھ نظری دیمقراطیات الرأسمالیة یخضع لم ي ال ة ف ف الدول ض المراجع أن موق  ،وترى بع
و           د ھ ھ لعق ن قبول ا یعرب ع ة إنم ي نقاب الي    »لائحة النظام الأساسي   «فالعضو الذي یشترك ف ة ویصبح بالت  للنقاب

ا                ا ومستحقاً ملتزمً ا حقوق ة باعتبارھ ي النقاب وق العضو ف د وتكون حق ذا العق ا ھ  بالحقوق والمزایا التي ینص علیھ
وق         وإذا عجزت الإجراءات ال، مستحقھ لحمایة القانون   ،تعاقدیة ذه الحق ظ ھ ن حف سئولین ع ة أو تصرفات الم نقابی

  . فمن حق القانون أن یتدخل،لأصحابھا وكفالتھا

رً               ات كثی وائح النظام الأساسي للنقاب ت ل أثرة بأوضاع وعادات        ولكن لما كان ة ومت ة ومبھم ا تكون عائق ا م
اكم أن تجتھد في تفسیر ھذه النصوص   ویكون على المح،ا أو سھلاًا آلیًوتقالید معینة فإن دور الدولة لا یكون دورً 

ل            ،الناقصة ى تأوی ل عل ا وتفضیل تأوی ى آخر   ، وإیضاح المقصود بھ ى عل سب المحاكم دورًا    ، أو معن ذلك تكت  وب
  .ا ولكنھ ملحوظاً في تحدید حقوق الفردتكمیلیً

وائح النظ   صوص ل ة ن سیر أو ترجم د تف د ح ضرورة عن ف بال اكم یق ي أن دور المح ذا لا یعن ى أن ھ ام عل
د    لمسلم بھا في نظریة العقود أنھ وإ وذلك أن من المبادئ ا  ،الأساسي د یوج ھ ق ن كان العقد شریعة المتعاقدین إلا أن

د    ود تع ذه العق ل ھ ع ومث یة للمجتم ادئ الأساس ة أو المب سیاسة الاجتماعی ام أو ال ام الع الف النظ ا یخ ود م ن العق م
ة          ،باطلة ات           وعلى ھذا الأساس حكمت المحاكم الأمریكی ض النقاب ي لائحة بع دت ف ي وج بطلان النصوص الت  ب

  .ا للسیاسة العامةالأمیركیة وكانت تحرم على الأعضاء انتقاد المسئولین عن النقابة لأن ذلك بعد مناقضً
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دولیتین              اقیتین ال ى الاتف سابقة إل ي الفصول ال ة     ٩٨ ،٨٧تعددت الإشارة ف ة النقابی ة الحری  الخاصتین بحمای

ي أحاطت             سات الت ارئ بالملاب ف الق والمساومة الجماعیة بحیث أخذ القارئ فكرة عنھا قبل أن تسنح فرصة تعری
  . وھي منظمة العمل الدولیة، أو الھیئة التي قامت بذلك،بإصدارھا

ال للإ سع المج ل م ولا یت ة وك ل الدولی ة العم ن منظم دیث ع ي الح ھاب ف ة س ذه الھیئ ال أن ھ ن أن یق ا یمك
نة    ى س ة الأول رب العالمی اب الح ي أعق ت ف ي    ١٩١٩تكون ان ف واء ك ضم س ا ت سلام وأنھ سویة ال ن ت زء م م كج

ال         ات ) أو الإدارات(مؤتمرھا السنوي العام أو في مجلس إدارتھا ــ ممثلي العمال وأصحاب الأعم  وأن ،والحكوم
ل       الھدف الأساسي لھا ھو إصدار مستویات دو     ات العم ق بظروف وعلاق ا یتعل ن كل م ل  .لیة أو اتفاقیات ع  والعم

  على رعایة ظروف العمل والحیاة وتقدیم بعض صور من التعاون الفني للدول التي تطلبھا 

 

ان دستورھا             ي ك ة الت ات المنظم دارة اھتمام ي ص لقد كان من الطبیعي أن یكون موضوع الحریة النقابیة ف
سلام             «ى  ینص عل   ال وضمان ال د وسائل تحسین أحوال العم ة ھو أح ة النقابی دأ الحری راف بمب ى أن  »الاعت  وعل

ھو مبدأ على أقصى ما یكون «الحق النقابي لكافة الأغراض الشرعیة سواء في ذلك العمال أو لأصحاب الأعمال       
ضً  م الذي الحق ١٩٤٦ وعندما صدر إعلان فیلادلیفا سنة     »من الأھمیة والاستعجال   ھ أی ا بدستور المنظمة نص فی

  .على ضرورة ضمان الحریة النقابیة

ن شأنھ        وقد كان مفروضً   ة م ا أن إدراج عبارة صریحة بدستور منظمة العمل الدولیة خاصة بالحریة النقابی
رض التزامً ددًأن یف حًا مح میً ا واض ھ رس د ب ضاء تتعھ دول الأع ى ال ىا عل ضمامھا إل رد ان ةا بمج ل  منظم  العم

 ولكن ظھر من الناحیة العملیة أنھ في الوقت الذي یكون الانضمام ھو بمثابة اعتراف بضرورة وجود حد     ،ةالدولی
ددً ا رسمیً أدني على الأقل من الحریة النقابیة ـ فإن ھذه المبادئ لیست بحال التزامً   دول الأعضاء     ا مح ل ال ن قب ا م

  .ر وتصدق علیھا الدول الأعضاءوأن ھذا الالتزام لا یتم إلا بواسطة اتفاقیة یقرھا المؤتم

ة       شكاوي الخاص ن ال ة م ة متنوع الج مجموع نواتھ أن یع ى س ذ أول س الإدارة من ن مجل ب م د طل ان ق وك
ولى    ،بالتدخل في ممارسة الحریة النقابیة      ورأى المجلس أنھ لا یمكنھ القیام بذلك إلا إذا كانت ھناك اتفاقیة دولیة تت
  .ا الدولتنظیم الحریة النقابیة وتصدق علیھ

ة ال            »١ رقم«فإذا لم تكن الاتفاقیة      یس ھو ضآلة أھمی ك ل ي ذل سبب ف إن ال ة ف ة النقابی ن الحری ة   ھي ع حری
  .بھا وعدم منطقیة مجابھة الھیئة الناشئة بھذا الامتحان العسیر في السنة الأولى لھا ولكن تعقدھا وتشع،النقابیة

ي سنة       ة فف د بالمنظم م یطل الأم ل حال فل ى ك ة   ١٩٢١وعل ة النقابی ة الحری ى لحمای ة الأول دأت المحاول  ب
ى   ١١لعمال الزراعة التي كانت الحاجة ماسة إلیھا وكللت بالنجاح بوضع الاتفاقیة رقم       ة عل  وقد اقتصرت الاتفاقی

ؤثر                   ي ت اء كل النصوص الت صناعة وإلغ ات أسوة ال وین النقاب ال الزراعة حق تك نح عم تعھد الدول المصدقة بم
ال          ،في التشریعات المحلیة  على ھذا الحق     ات أسوة بعم وین النقاب ال الزراعة حق تك ة تعطي عم  ومع أن الاتفاقی
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ال الزراعة     الالصناعة إلا أنھا لم تتعرض لھذه الحقوق أو مداھا ومن ھنا فإن ھدفھا الأساسي كان       ین عم سویة ب ت
  . في الوضع النقابيالصناعةوأخواتھم عمال 

دً   وأظھر ھذا النقص الحاجة إلى ا      ة وتمھی ة قوی ي أواخر عام       تفاقی ة ف ذلك قامت المنظم إجراء  ١٩٢٣ا ل م ب
دة            ءاستفتا دات خلال الم ي خمسة مجل تفتاء ف ذا الاس ائج ھ  مستفیض عن الحریة النقابیة في دول العالم ونشرت نت

  .م١٩٣٠ ـم ـ١٩٢٧من 

نة   ي س ال      ١٩٢٦وف دول أعم ي ج ة ف ة النقابی وع الحری س الإدارة إدراج موض رر مجل نة  م ق ؤتمر س  م
  .م١٩٢٧

ال وأصحاب          ادئ الأساسیة للعم دد المب وكانت الفكرة الأصلیة وضع مشروع اتفاقیة مختصرة ومركزة تح
یلة لا      الأعمال في تكوین الھیئات التي تعمل جماعیً       ي العمل بكل وس ات ف ا للدفاع عن مصالحھم وحریة ھذه الھیئ

  . النظام العامتخالف القوانین أو اللوائح التي صدرت للمحافظة على

اه  ذا الاتج ن ھ ال  اولك ق العم ضل فری ي أن ف سبب ف ا ال دیلین كان رض لتع ة وتع طدام بمعارض راح إص ط
د     بأسره لأن التعدیل الأول كان یق  المشروع اني أری دیل الث ضي بأن یمتد حق التنظیم لیشمل حق عدم التنظیم والتع

ة    بھ أن یكون إنشاء منظمات العمال وأصحاب الأعمال مشروطاً   شكلیات أو الرسمیات القانونی اة ال ین  ، بمراع  وتب
ا أصحاب              أ إلیھ ي یلج ة الت ن العضویة النقابی یط ع لفریق العمال أن التعدیل الأول یمكن أن یحمي كل صور التثب

ال  ،الأعمال وأن التعدیل الثاني یمكن أن یخضع النقابات لتدخل وإملاء السلطات الإداریة         ق العم  ، وھكذا اتفق فری
ؤتمر سنة          ــ وھو أمر قلما یحدث  ـاب الأعمال   وأصح ال م دول أعم ي ج ذا الموضوع ف ى معارضة إدراج ھ ـ عل
  .م١٩٢٨

ذ              الم وقتئ ذي ساد الع اه ال ة عكست الاتج ذه الجول ات وأصحاب     ،وما من شك في أن ھ د ذعرت الحكوم  فق
وع م               سم بن ا وات ي قبلھ رة والت ذه الفت ي ھ الى ف ذي تع ابي ال د النق ن الم ال م ف والتھور والإضرابات    الأعم ن العن

العامة وتأثر بدرجات متفاوتة بنزعات ثوریة مما جعل الحكومات تتوجس خیفة من الحركة النقابیة ومما أدى إلى         
  .ظھور الحركات الفاشیة والنازیة في إیطالیا وألمانیا

ة لا  م ١٩٤٤ ففي سنة ،اا تقریبًرین عامًـادة لھذا الموضوع طوال عشجة ـولم تتكرر معالج  والحرب العالمی
ر     ا  «تزال مستعرة عقد مؤتمر العمل الدولي دورتھ السادسة والعشرین في فیلادلفیا حیث أق ذي  »إعلان فیلادلفی  ال

  .أكد بصراحة حق العمال في التعبیر والتكتل والمساومة الجماعیة

ي    ل سنة   ١٨ومع نھایة الحرب بدأت جولة جدیدة فف س الاقتصادي   ١٩٤٧ إبری ب المجل اعي  م طل  والاجتم
ة       ھ من المنظمة عرض موضوع الحریة النقابیة في جدول أعمال المؤتمر القادم ن الموضوع   وبموافات ر ع  ، بتقری

ال       ي للعم اد الأمریك ن الاتح ة م ات والثانی المي للنقاب اد الع ن الاتح داھما م ذكرتین إح سلم م د ت س ق ان المجل وك
وق     وتضمنت كل واحدة مقترحات بشأن ضمانات ممارسة الحقو  ذه الحق ى أساس أن ھ ق النقابیة والنھوض بھا عل

اعي           س الاقتصادي والاجتم ان المجل دة وك م المتح تدخل في باب الحریات الأساسیة التي یكفل حمایتھا میثاق الأم
ل             ة العم دة ومنظم م المتح ین الأم ا ب ة م ھ بمقتضى الاتفاقی في قیامھ بھذا الإجراء یمارس أحد الحقوق الممنوحة ل

  .الدولیة
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  .م١٩٤٧وبالفعل ادرج مجلس الإدارة موضوع الحریة النقابیة في جدول أعمال دورة المؤتمر الثلاثین 

ن               ة ع ؤتمر أن یضع اتفاقی ستطع الم م ی ا ل وكان ھذا الموضوع ھو الموضوع الأساسي في تلك الدورة ولم
در بیان  د أص ت فق ضیق الوق وع ل ةاًالموض رارات ثلاث ضمن ق د ا، یت رار الأول یؤك ھ   الق ازع فی ذي لا ین ق ال لح

ت           ة كان ات دون أي تفرق ذه المنظم ى ھ لأصحاب الأعمال والعمال في تكوین منظمات خاصة بھم أو الانضمام إل
ر   ابق بمباش رخیص س دون ت ق ةوب ذا الح ي إدراج       ، ھ ة ف ؤتمر الاجماعی ة الم ن رغب رب ع اني یع رار الث  والق

دو       ي ج ابي ف ة    موضوع الحریات النقابیة وحق التنظیم النق دورة التالی ال ال ث خاص    ) ١٩٤٨(ل أعم رار الثال والق
س               ة وأرسل مجل ات النقابی ة الحری ة خاصة بحمای ات وثیق راح إمكانی ى دراسة واقت دولي إل بدعوة مكتب العمل ال

  .ا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقب انفضاض المؤتمرالإدارة تقریرً

  : الاجتماعي ھذا القرار وقرر ما یأتي م درس المجلس الاقتصادي و١٩٤٧وفي أغسطس سنة 
  .أن یعترف بالمبادئ التي أعلنھا مؤتمر العمل الدولي ) أ ( 
ة              )ب( ة دولی ى اتفاقی سرعة عل  أن یطلب إلى منظمة العمل الدولیة أن تتابع جھودھا حتى یتسنى الموافقة ب

  .أو أكثر
  . إرسال التقریر إلى الجمعیة العامة )حـ(

  : یتضمن الآتي ام قرار١٩٤٧ً إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة أصدرت في دورة سنة ولما أرسل التقریر

 

ضمانات               أن ال ك ش ي ذل أنھ ف ھ ش ازل عن ن التن ذي لا یمك ة ال ة النقابی ي الحری ات ف ق النقاب رى أن ح ت
  .ھمالاجتماعیة الأخرى ھو أساس لتحسین المستوى الاقتصادي لمعیشة العمال ورفاھیت

ي        ادئ الت ذلك المب ات وك وتعلن أنھا تؤید المبادئ التي أعلنھا مؤتمر العمل الدولي فیما یختص بحقوق النقاب
  .»فیلادلفیا«للعمال والتي أكدت في دستور منظمة العمل الدولیة وإعلان كِدَت أسبق الاعتراف بأھمیتھاُ 

دة و   ھ الواح ي دورت دولي ف ل ال ؤتمر العم ان م ذي ك ت ال ي الوق سكو  وف ان فرانسی ي س دة ف ین المنعق الثلاث
ة    ) ١٩٤٨( دة تضع اللمسات                ٨٧یناقش الاتفاقی م المتح ت الأم ة حق التنظیم كان ة وحمای ة النقابی  الخاصة بالحری

ادة  م١٩٤٨ دیسمبر سنة ١٠الأخیرة في الإعلان العالي لحقوق الإنسان الذي صدر في       الخاصة  ٢٣ وتضمن الم
رة  صت الفق ل ون وق العم ق ) د( بحق ى ح ا عل ة   «منھ صد حمای ا بق ضمام إلیھ ات والان وین النقاب ي تك رد ف ل ف ك

  .»ھمصالح

ان عام      ات       ١٩٤٧وھكذا ك ي كل الجبھ ة ف ة النقابی ة    « ،م عام انتصار للحرك ل الدولی ة العم ي منظم ي  ،ف  ف
   .»في اعتراف الإعلان العالي لحقوق الإنسانو ،اعتراف الجمعیة العامة للأمم المتحدة

 

ة       ة   ١١إذا استثنینا الاتفاقیة الأولى التي أصدرتھا المنظمة عن الحریة النقابیة وھي الاتفاقی  الخاصة بالحری
دولي سنة      ١٩٢١النقابیة لعمال الزراعة سنة      ل ال ؤتمر العم ن حق التنظیم    ١٩٤٧م واتفاقیة أخرى وضعھا م م ع

ستقلة      ر الم اطق غی ابي بالمن ة  (النق ال       ) ٨٤الاتفاقی ال وأصحاب الأعم ات العم ا لھیئ ستویات دنی عت م ي وض والت
ة            ،ولتسویة المنازعات  ت ھي الاتفاقی ة كان ة النقابی ي الحری  ٨٧ فإن البدایة الحقیقیة للوثائق الدولیة التي یعتد بھا ف

ر    ،الخاصة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم    م  ١٩٤٨لسنة   سان أن یق ي الإن ھ لیكف ھ إزاء     وأن یعلم أن ا ل أ دیباجتھ
  .اتفاقیة ذات أھمیة خاصة وھذه الاتفاقیة على أھمیتھا مختصرة ومركزة والمواد الجوھریة فیھا سبع
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ادة   ة         »٢«فالم د بجمل ابق وأری رخیص س دون ت ز وب دون تمیی ات ب وین المنظم ي تك ال الحق ف  تعطي العم
ات وأن لا   ) القوات المسلحة والجیشباستثناء ( عدم استثناء فئات من العاملین       »بدون تمییز « وین النقاب من حق تك

ى    تقف صفات الجنس أو الدین أو العقیدة حائلاً       النص عل د ب ى    « دون التكوین أو الانضمام كما أری دم الحاجة إل ع
ة نوعً               »ترخیص سلطات الإداری ان یعطي ال ذي ك سجیل ال ن اشتراط الت تخلص م ات      ال ى النقاب ن الوصایة عل ا م

  .تكوینھاوالتحكم في 

وتنص المادة الثالثة على فقرتین الأولى تؤكد حق منظمات العمال في أعداد لوائحھا ونظمھا والثانیة تحرم     
ن                 ات م ین النقاب ذا تمك د بھ ذا الحق أو یعوق ممارستھ وأری ن ھ أي تدخل من السلطات العامة من شأنھ أن یحد م

  .وضع برامجھا ولوائحھا بحریة تامة

ة        وتحرم المادة الراب   سلطة الإداری ق ال ن طری شاطھا ع ف ن ات أو وق سة    ،عة حل النقاب ادة الخام  وتعطي الم
 وطبقا للمادة السادسة ،تكوین اتحادات مھنیة أو اتحادات عامة أو الانتماء إلى منظمات دولیة  منظمات العمال حق  

ادات ت  ذه الاتح إن ھ سھا ُـف ات نف ة النقاب ھ لا ،حمي حمای ى أن سابعة عل ادة ال نص الم ساب   وت ون اكت وز أن یك  یج
ن شأنھا أن          شروط م ة خاضعة ل واد    منظمات العمال أو اتحاداتھم للشخصیة الاعتباری ق الم  ٤ ،٣ ،٢ تجعل تطبی

  .ل جدلمح

ضمانات ا     »٢«كما تنص الفقرة     وطني ال شریع ال س الت لمنصوص   من المادة الثامنة على أنھ یجب أن لا یم
  .علیھا في ھذه الاتفاقیات

  . صوتا١١ًوامتناع  ، وبلا معارضة١٢٧لاتفاقیة بأغلبیة وقد أقرت ھذه ا

الي     ام الت ي الع ة      ١٩٤٩وف رى ھي الاتفاقی ة أخ ؤتمر اتفاقی ر الم ساومة    ٩٨م أق  الخاصة بحق التنظیم والم
  .الجماعیة

ل        وقد تأتت الحاجة إلى ھذه الاتفاقیة الجدیدة من أن الحریة النقابیة وأن منحت الحمایة ضد أي تدخل من قب
  .سلطات العامة فإنھا قد تضار من جراء أعمال یقوم بھا أصحاب الأعمالال

ي                       ز الت ال التمیی ن أعم ال م ة العم ى وجوب حمای ى عل ادة الأول ة وھي الم وتنص المادة الأساسیة بالاتفاقی
ض صور التمیی              ادة بع ن الم ة م رة الثانی ة وتفصل الفق ا یختص بالعمال ة فیم ریتھم النقابی ن ح د م ا الح ز یقصد بھ

  .الانضمام أو فصل أي عامل بسبب انضمامھ إلى نقابةعدم كتعلیق استخدام عامل على شرط 

ض                     ي شئون بع دخل بعضھا ف ن ت ة المناسبة م ي الحمای ال ف ات العم ى حق منظم ة عل ادة الثانی وتنص الم
احب الع    ا ص سلط علیھ ة یت ة عمالی شاء نقاب ل بإن ربت المث دما ض ك عن ن ذل صودة م ادة المق ل أو وأوضحت الم م

  .تمولھا إحدى منظمات أصحاب الأعمال

ة        وأوصت المادة الثالثة بإنشاء جھاز خاص لضمان حق التنظیم بالصورة السابقة بینما أوجبت المادة الرابع
  .تشجیع وتنمیة التفاوض الاختیاري لعقد الاتفاقیات الجماعیة ما بین منظمات العمال وأصحاب الأعمال

  .٢٥ وامتناع ١٠ ضد ١١٥ي على ھذه الاتفاقیة بأغلبیة وقد وافق مؤتمر العمل الدول

م وثیقة أخرى في شكل قرار أراد بھ أن ١٩٥٢إلى جانب ھذه الوثائق فإن مؤتمر العمل الدولي أصدر سنة     
یحسم الخلاف الذي ثار أكثر من مرة حول علاقة النقابات بالعمل السیاسي وكان الاتحاد الدولي للنقابات الحرة قد      
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را دم م ن دول    رًتق دد م سوفییتي وع اد ال ي الاتح ات ف شیوعي والحكوم زب ال سیطرة الح ق ب شكاوى تتعل ا ب
  .الدیمقراطیات الشعبیة على النقابات

  :بھذا القرار وجاء 

ادئ لإرساء         « ة مب حیث أن مؤتمر العمل الدولي في دورتھ الأخیرة قد وضع بالاتفاقیات والتوصیات الدولی
  .لصناعیة الطیبةالحریة النقابیة والعلاقات ا

ة ویجب أن              صناعیة الطیب ات ال ستقلة ھي شرط ضروري للعلاق وحیث أن حركة نقابیة مستقرة وحرة وم
  .تسھم في تحسین الأحوال الاجتماعیة بوجھ عام في كل بلد

  . بالنسبة لكل بلدمحالةوحیث أن العلاقات بین الحركة النقابیة والأحزاب السیاسیة سوف تختلف ولا 

  .ي نشاط أو أي عمل سیاسي تقوم بھ النقابات یتوقف على الأحوال القومیة بكل بلدوحیث أن أ

ة                    ذا الخصوص وھي ضروریة لحمای ا بھ نص علیھ ن ال د م ة لاب ادئ معین د مب ك توج م ذل ونظرا لأنھ رغ
  .حریة الحركة النقابیة واستقلالھا ومھمتھا الأساسیة في زیادة الرفاھیة الاقتصادیة والسیاسیة للعمال

ة             ن شھر یونی سادس والعشرین م وم ال فإن مؤتمر العمل الدولي في دورتھ الخامسة والثلاثین یوافق في الی
  :تي م على القرار الآ١٩٥٢

  .أن رسالة الحركة النقابیة الأساسیة والدائمة ھي التقدم الاقتصادي والاجتماعي للعمال ) ١(

رى    ) ٢( ر الأخ ع العناص اون م ھ بالتع ام تؤدی ضا دور ھ ات أی صادي  وللنقاب دم الاقت ادة التق ي زی  ف
  .والاجتماعي ونھضة المجتمع بأسره في كل بلد

ى                ) ٣( ا واستقلالھا حت د أن تحتفظ بحریتھ ل بل ي ك ة ف ة النقابی لھذه الأغراض فإن من الضروري للحرك
  .تتمكن من السیر قدما بالرسالة الاقتصادیة والاجتماعیة دون خضوع للتغیرات السیاسیة

ة        ) ٤( ذه الحری و    واحد شروط ھ و أن تتك ذا الاستقلال ھ اة      ن النقاوھ ن حیث عضویتھا دون مراع ات م ب
ة           للسلالة أو الجنس أو الانضواءات السیاسیة وأن تسعى نحو أھدافھا النقابیة على أساس تضامن كاف

  .العمال ومصالحھم الاقتصادیة والاجتماعیة

ي     ) ٥( ل ف ھ العم رى علی ا ج وطني وم ا ال ا لقانونھ ات طبق رر النقاب دما تق رار  وعن ى ق اء عل ا وبن بلادھ
دافھا           دم أھ یلة نحو تق أعضائھا إنشاء علاقات مع حزب سیاسي أو تقوم بعمل دستوري سیاسي كوس
ن شأنھا أن تعرض استمرار           الاقتصادیة والسیاسیة فإن ھذه العلاقات السیاسیة لا یجوز أن یكون م

  .لتغیرات السیاسیة بالبلدالحركة النقابیة أو وظائفھا الاقتصادیة والاجتماعیة للخطر تبعا ل

ة أن       صادیة والاجتماعی تھا الاقت ذ سیاس ي تنفی ات ف اون النقاب ب تع ي طل سعى ف ي ت ات وھ ى الحكوم وعل
تعترف بأن قیمة ھذا التعاون تقوم إلى حد كبیر على حریة الحركة النقابیة واستقلالھا وعلیھا إلا تحاول أن تحول       

ة          داة لتحقیق أغراض    أالحركة النقابیة إلى     ة للحرك ال العادی ي الأعم دخل ف ا إلا تحاول أن تت ا أن علیھ سیاسیة كم
  .». .نشأنھا النقابات مختارة مع حزب سیاسيأالنقابیة بسبب العلاقات التي 

ان    د الاتفاقیت اتین           ٩٨ ،٨٧وتع ضمون ھ ن م دثنا ع د تح ة وق ة النقابی ن الحری ة ع ائق الدولی رز الوث  أب
ة   ،الاتفاقیتین كل نقطة في مكانھا     ك   ،وكل ما یمكن أن نضیفھ ھو أنھما حاولتا الوفاء بالاحتیاجات المطلوب ع ذل  وم
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ة          ھ     ،فقد یؤخذ علیھما عدم النص على حق الإضراب أو الحمایة الخاصة للقیادات النقابی شار إلی رار الم ا أن الق  كم
ة  ـ وما كان یمكن أن تنجح ـــ والخاص باستقلال الحركة النقابیة لم ینجح تمامًا      آنفاً  في تحدید علاقة الحركة النقابی

ستغل أكثر من وضع خطوط عامة یمكن أن تأ بالتشكیلات السیاسیة ب   م      ،ول أو ت ة ل ل الدولی ة العم  والحق أن منظم
سقى      متحررً تكن لتستطیع أن تھدى إلى النقابات استقلالاً       ستطیع أن ت ت ت ا كان ا من شبكة النفوذ السیاسي بأكثر مم

  . من بین فرث ودما خالصًالنقابیین لبناً

 
رً  ،ا للمتابعة والإشرافأحكمت منظمة العمل الدولیة منذ أیامھا الأولى نظامً   ا فیجب أن ترسل كل دولة تقری

دول    وإ، كل سنتین محتویًا كل التفاصیل الدقیقة عن الاتفاقیات التي صدقت علیھا    سنویًا وآخر مفصلاً   أخرت ال ذا ت
  .في إرسالھا استعجلھا المكتب حتى ترسلھا

ة                م لجن ات والتوصیات ث ق الاتفاقی شئون تطبی راء ل ة الخب ى لجن ى تعرض عل وما أن تأتي ھذه التقاریر حت
  .المؤتمر لشئون تطبیق الاتفاقیات والتوصیات

راء          ة الخب ـ لجن اتین ـ ن ھ ن    ـوالأولى م س ا   ١٩ـ تتكون م نھم مجل رًا یعی ن      خبی راح م ى اقت اء عل لإدارة بن
د    ة للتجدی وانین والإدارة        .المدیر العام لمدة ثلاث سنوات قابل ي الق ة ف رة العمیق ن ذوي الخب وا م  ویفترض أن یكون

ب    ، وھي تفحص تقاریر الحكومات بروح من الحیاد والموضوعیة والنزاھة  ،العامة ة كلفت مكت  فإذا وجدت مخالف
  . وتكتب اللجنة تقریرھا الذي یعد أساس المناقشة والدراسة، المخالفة إلى ذلكالعمل الدولي بتوجیھ نظر الدولة

 ـ ة  ة الثانی  ــواللجن ؤتمر  ة الم ال   ـ لجن ات والعم ن الحكوم ین ع ن ممثل شكل م ا ت ى أنھ وین بمعن ة التك  ثلاثی
ؤتمر    ا الم ال ویعینھ حاب الأعم ي        ،وأص ات ولممثل یح للحكوم راء وتت ة الخب ر لجن ة تقری ث اللجن ل   وتبح العم

  . وتقدم اللجنة تقریرھا إلى المؤتمر حیث یناقش في الاجتماع العام،وأصحاب الأعمال إبداء تعلیقاتھم

ي                 ر ف سابقتین أثی ین ال ى اللجنت ة بالإضافة إل ة النقابی ة الحری وین أجھزة خاصة لحمای على أن موضوع تك
اعي و      صادي والاجتم س الاقت ام المجل ة أم ة الثانی رب العالمی اب الح ؤتمر أعق لدورة م ین    العم دولي الثلاث ال

  .العمل تكوین جھاز لحمایة الحریة النقابیة ودعا ھذا مكتب العمل إلى ،)١٩٤٧(

لجنة «ا بإنشاء م قرار١٩٤٩ًوعلى ضوء ھذا التوجیھ اتخذ مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في یونیو سنة    
ي مواصلة       و»للتحقیق والتوفیق في المسائل المتصلة بالحریات النقابیة   دولي ف ل ال ب العم فوض المدیر العام لمكت

م ١٩٤٩ أغسطس سنة   ٢ وفي ،التشاور مع السكرتیر العام للأمم المتحدة لدراسة أفضل السبل لتحقیق ھذا القرار    
 باسم الأمم المتحدة ــ اللجنة المقترحة  تؤسسفوض المجلس الاقتصادي والاجتماعي منظمة العمل الدولیة في أن      

  .»اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق« وھذه ھي اللجنة التي سنطلق علیھا ،یة النقابیةلضمان الحر

وانین              وق والق ي الحق تاذیتھم ف وتتكون ھذه اللجنة من تسعة أعضاء یلحظ في اختیارھم منزلتھم الدولیة وأس
  .ھام والتحیز والمراكز القضائیة أو الدولیة التي شغلوھا والتي تجعلھم بمنأى عن الشك أو الات،الدولة

دة             ة واح ن مرحل دلا م ى مرحلتین ب ویبدو أن التجربة العملیة أوضحت أن من الخیر أن تعالج الشكاوي عل
س إدارة        ذا كون مجل ر مباشرة ولھ حتى لا تكلف لجنة تقصي الحقائق بدراسة شكاوى قد یمكن تسویتھا بشكل أكث

ذا الغرض عام           ا     م ١٩٥٠مكتب العمل الدولي لجنة من أعضائھ لھ ق علیھ ي یطل ة الحر «ھي الت ة ی لجن  »ة النقابی
  . ثلاثة من الحكومات وثلاثة عن العمال وثلاثة عن أصحاب الأعمال،وتتألف ھذه اللجنة من تسعة أعضاء
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ذلك لإھمال   س ب ر المجل ا أن تخط ق فلھ ة أعم ستدعى دراس شكوى لا ت ة أن ال اوإذا رأت اللجن ا ھ  وإلا فإنھ
  .تقصي الحقائقتخطر المجلس لیحیلھا إلى لجنة 

ت ال   الات أوص ن الح ر م دد كبی ي ع ن  وف ب م أن یطل س الإدارة ب ة مجل ر  لجن ي أظھ دول الت ات ال حكوم
  .التحقیق مخالفات فیھا تعدیل قوانینھا أو مسلكھا وفي معظم الحالات امتثلت الحكومات

ة      ة   (ومع أن المھمة الأساسیة للجن ة النقابی ة الحری دي، أ    ) لجن ص التمھی س   لاھي أجراء الفح  أن اتجاه مجل
ادرً      الإدارة مال لأن ی  ة ون ذه اللجن د ھ د ح ف عن ائق وھي           ق ة تقصي الحق ي لجن شكاوي عل ة ال ي إحال دم عل ا یق ا م

زویلا           د فن ة ض شكوى المقدم ة سوي ال ك اللجن ي تل ل عل ب   ،اللجنة الدولیة والأصلیة ولم یحدث أن أحی د كات  وانتق
الي ب  د ال اعم تاذ عب ـ ھو الأس  ـمرز ـ عید  ي س نة   غن ام س دیر الع ر الم ظ أن تقری ذا الوضع ولاح ذ « ١٩٦٣ـ ھ حب

دول الأعضاء              ن ال ى الآن استجابة م د حت م نج ث ل ائق حی ة تحري الحق ن لجن دول ع ب أن  ،»الع ي رأي الكات  وف
 أن النیة كانت مبیتة لتستأثر لجنة الحریة ىبل ھو یر ، عادة في إحالة الشكاوي علیھاأمجلس الإدارة ھو الذي یتلك    

  .»لجنة تقصي الحقائق«قابیة بحیث تشل الن

دأ      مویرى الأستاذ عبد ال    ى مب وم عل غني سعید أن لجنة الحریة النقابیة لا یمكن بحكم صغر عضویتھا أن تق
 فضلا عن أن جمیع الاتحادات العالمیة الدولیة ،لنظراالتمثیل الجغرافي بالقدر الذي یسمح بتمثیل مختلف وجھات         

ذه اللج      ي ضوء               لیست ممثلة في ھ ة ف ت التجرب د أثبت ات الحرة وق دولي للنقاب ي یحتكر عضویتھا الاتحاد ال ة الت ن
رً           ا كثی ة أنھ ر القضایا النقابی ي أكث سیاسیة فتعجز      التوصیات التي رفعتھا اللجنة للمجلس ف ارات ال ا التی ا تجرفھ ا م

ات   ،شیوعیةعن المحافظة على موضوعیتھا وحیادھا ففي الوقت الذي دانت فیھ حكومات الدول ال        ودمغت الحرك
ة     ایة الحكوم ضوع لوص صوریة وبالخ ا بال ة فیھ دول      ،النقابی د ال ة ض اترة أو مائع رارات ف ذت ق د اتخ ا ق  نراھ

ا           الاستعماریة التي تضطھد الحریات النقابیة في البلاد الواقعة تحت سیطرتھا أو في دائرة نفوذھا وكان ھذا موقفھ
ا   ،الخ. . الجزائر وقبرص وكینیا  ة في ـقابیبالنسبة لقضایا الحریات الن    ب علیھ  زاعمة أن وقائع مثل ھذه القضایا یغل

ة            د الصحف العمالی ابیین أو ض ادة النق الطابع السیاسي وأن الإجراءات التي تتخذھا السلطات الاستعماریة ضد الق
ي تت               ج الت ن الحج ك م ى ذل ا إل وش وم ا ال  إجراءات أمن اقتضتھا سلامة الدولة أو حمایة مؤخرة الجی دول ذرع بھ

  .الاستعماریة لتغطیة موقفھا

وقد دفعھ ھذا التقصي لأن یتقدم عندما كان یمثل حكومة مصر في الدورة السابعة والخمسین لمؤتمر العمل    
دولي   ضویتھا     )١٩٥٧(ال یع ع ضي بتوس ة یق شكیل وإجراءات اللجن ام ت دیل نظ رار بتع شروع ق دم بم ى أن یتق إل

صبح  ث ت ضو١٢ًبحی ل فر ع ن ك ات ا م ال والحكوم حاب الأعم ال وأص ق العم ة  ) ی رارات بأغلبی ون الق وأن تك
ا   ات رأیھ ة حق إثب ون للأقلی ین وأن یك ا  ،الثلث ي حقھ شكو ف ة الم ون للدول ضوً ، وأن یك ن ع م تك س  إذا ل ي مجل ا ف

ا     ،الإدارة وز لھ ا یج ب كم ضو مراق ضیتھا كع شة ق د مناق شة عن د مناق س عن سات المجل ضور جل ي ح ق ف  ، الح
رر            وللمنظم دولي ویق ل ال ؤتمر العم ة لم دورة التالی ام ال س الإدارة أم ة الشاكیة أیضا أن تستأنف ضد قرارات مجل

  :ین ثالمؤتمر بأغلبیة الثل

  .رفض الاستئناف) أ  (

  .أو إحالة القضیة على لجنة تحرى الحقائق والتوفیق في قضایا الحریة النقابیة) ب(

  .الفحصأو أن القضیة لا تحتاج إلى متابعة ) حـ(
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  .ومع أن ھذا المشروع لم یؤخذ بھ إلا أنھ أثار فكرة تطویر اللجنة

  .ا من الاھتماموبالرغم من جمیع ھذه الإجراءات فإن مسألة ضمان الحریة النقابیة ظلت تستحق مزیدً

دورة  ي ال س الإدارة ١٧٢وف وفمبر ( لمجل رح  ) ١٩٥٤ن رار یقت شروع ق ال بم ق العم دم فری ون «تق أن یك
ادة           مجلس الإد  ص الم ا فح ب إلیھ ة ویطل ة ثلاثی رة  ) (٣(ارة لجن ین        ) ٥فق ى تعی نص عل ي ت ن الدستور وھي الت م

ن                  ال لا یمك ي أصحاب العمل والعم ا یضمن أن ممثل دیلات م ممثلي أصحاب العمال والعمال وأن نقترح من التع
  .»تھاتعیینھم إلا بترشیح من منظمات لأصحاب العمل والعمال تكون حرة ومستقلة عن حكوما

  .وقد أید ھذا القرار فریق أصحاب الأعمال ولكنھ لقي معارضة قویة من فریق مندوبي الحكومات

م              ھ رق ي دورت س الإدارة ف در مجل شاء   ) م١٩٥٥ (١٢٨وبناء على ذلك وقبل البت في الأمر أص رار بإن إق
  .ابة الحكوماتلجنة من الخبراء لموافاتھ بتقریر عن مدى حریة منظمات العمال وأصحاب العمل من رق

  :وبناء في ھذا القرار عین المدیر العام لمكتب العمل الدولي لجنة مكونة من الأعضاء الآتیین 

اكنیر   ورد م دة (الل ة المتح ق     ) المملك ة تطبی سابق بلجن ضو ال ة والع دل الدولی ة الع سابق لمحكم رئیس ال ال
  .)ارئیسً(اتفاقیات العمل الدولیة 

سابق لحكوم     ال) المكسیك(مستر بدروي البا   ل ال سیكي والممث شیوخ المك س ال ھ رئیس السابق لمجل س  ت  بمجل
  .إدارة مكتب العمل الدولي

  .قاضي بالمحكمة الفدرالیة الباكستانیة) الباكستان(كورنیلیوس . القاضي ر

ا    ق علیھ ي یطل ة الت ذه اللجن ت ھ اكنیر«وقام ة م اع     »لجن ن أوض صل ع ر مف ع تقری سھا بوض سبة لرئی ن
ال   ات العم ات       منظم دول والبیان اریر ال ع تق ن واق ا م دى حریتھ ضاء وم دول الأع ي ال ال ف حاب الأعم وأص

  . العمال أو أصحاب الأعمالوالمعلومات التي قدمتھا ھیئات

وفمبر سنة           ي ن اكنیر ف ر م وقش تقری س الإدارة       ١٩٥٦وعندما ن ي مجل دة ف ات المتح رح عضو الولای م اقت
  :باسم ممثلي العمال 

ل         ،فة الحقائق القانونیة فحسب   إنشاء جھاز لا لمعر   « ة حول ظروف وأوضاع ك ائع العملی ضا الوق  ولكن أی
اً     دم طبق ي تق اریر الت ن التق ع م اق أوس ى نط ق عل ذا التحقی ون ھ ث یك ة بحی ي الھیئ ضاء ف دول الأع ن ال ة م  دول

ة  ،إجراءات المؤتمر في دستور الھیئة     ة  « أو التي تقدم إلى لجن ة النقابی ھ الا   وإ،»الحری ذین    ن جاز ل ى ھ اد عل عتم
  .»المصدرین في المعلومات

ان     ١٩٥٨ التي عقدت في مارس عام  ١٣٨وقد وافق مجلس الإدارة في جلستھ الـ        راح وك ذا الاقت ى ھ م عل
ى               ؤثر عل ي ت ة الت الھدف من إجراء ھذه الدراسة الواقعیة ھو تقدیم صورة كاملة عن الأوضاع والظروف الحقیقی

ن   ،كل دولة على حدةمدى احترام الحریة النقابیة في       ى یمك  ولكي تكون الدراسة الحقیقیة على أوسع نطاق لھا حت
ة                 ي تتصل بالحری اة الت ع مظاھر الحی ذه الدراسة جمی شمل ھ ى أن ت اق عل التوصل إلى نتائج أكثر واقعیة ثم الاتف

ى    ،النقابیة د إل ة دراسة الوضع     ویجب ألا تتقید ھذه الدراسة بالمصادر والوثائق الرسمیة وإنما یجب أن تمت إمكانی
  .الحقیقي على الطبیعة في الدول المختلفة
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ي      ر ف راءات النظ ن إج ا ع صلة تمام ات منف ذه الدراس ة بھ راءات الخاص ة أن الإج دیر بالملاحظ وج
ي             ق ف یس التحقی ة موضوعیة ول ائق بطریق الادعاءات والشكاوي لأن القصد من ھذه الدراسات ھو استجلاء الحق

  .دت ھذه المھمة إلى مكتب العمل الدولي نفسھ ولیس إلى أیة لجنة فرعیة أو ھیئة خارجیةالمنازعات ولذلك أسن

ھ      ١٩٥٩وفي أول ینایر سنة      ق علی ة    «م تم تكوین وإنشاء قسم جدید أطل ة النقابی سم دراسة الحری ھ  »ق  مھمت
ام در    ،القیام بالدراسة الواقعیة على أساس ما سبق ذكره من بیان   سم إتم ى الق ھ      كما أسند إل ذي قدمت ر ال اسة التقری

  .لجنة ماكنیر

رایس   ون ب ستر ج ھا م ي رأس سم الت ذا الق ة ھ دول لجن ض ال ت بع د دع ض ،وق ي بع ا ف ق علیھ ي یطل  والت
ة       ا الطبیعی ة ستة      ،الحالات لھذا السبب لجنة جون برایس لزیارتھا ودراسة الأوضاع النقابیة فیھ شرت اللجن د ن وق

ر     لولایات المتحدة الأمریك تقاریر عن ا   و كل تقری ا والملای یة والاتحاد السوفییتي والمملكة المتحدة والسوید وبورم
ة     ،ا متوسط الحجم ویتناول كافة النواحي النقابیة     منھا یمثل كتابً   ي الدول ن أوضاع ف د أشرفنا   « وما یتصل بھا م وق

  .»على ترجمة ومراجعة ھذه التقاریر ونشرت بالعربیة

  :ایة الحریة النقابیة بمنظمة العمل الدولیة تضم اللجان الآتیة ن أجھزة حموعلى ھذا فیمكن القول إ

  .لجنة الخبراء لشئون تطبیق الاتفاقیات والتوصیات:  أولاً 

  .لجنة المؤتمر لشئون تطبیق الاتفاقیات والتوصیات: ثانیًا  

  .یة النقابیةاقیات وتوصیات الحروھاتان اللجنتان تتولیان فحص كل الاتفاقیات والتوصیات بما فیھا اتف

ًـا   ة : ثالث ة النقابی ة الحری ى    : لجن ة أول ة مرحل ون بمثاب س الإدارة لتك ا مجل ي كونھ ة الت ة الثلاثی وھي اللجن
  .وي عند انتھاك الحریة النقابیةلدراسة الشكا

د  اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق وھي التي تكونت بالاتفاق مع ال      : رابعًا   مجلس الاقتصادي والاجتماعي وتع
  .قئعلا لجنة لتقصي الحقاأ

ذي تكون سنة     : قسم دراسة الحریة النقابیة    : خامسا   سم ال ال      ١٩٥٩وھو الق ق العم راح فری ى اقت اء عل م بن
   .وتولي القیام بالدراسات المیدانیة عن الحالة النقابیة في عدد من الدول



٣٥ ـــ       ـــ
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ن أنحاء                تضافرت عوامل عدیدة   ر م ي كثی ة ف ة النقابی و الحری ى أن تحول دون نم  اقتصادیة أو سیاسیة عل

ة    سنة  ٨٧الوطن العربي ـ خاصة وأنھ لم تصدق على الاتفاقی ة ھي     ١٩٤٨ ل س دول عربی ر (م سوى خم  ،الجزائ
ر ( سوى ثماني دول ھي ٤٩ لسنة ٩٨ولم تصدق على الاتفاقیة     )  مصر ، تونس ، سوریا ،الكویت  ،اق العر ،الجزائ

    .) مصر، تونس، سوریا، السودان، المغرب،لیبیا

ات     ویأخذ انتھاك الحربیة النقابیة صورً      وین النقاب ة دون تك ا الحیلول دة منھ ات  ،ا عدی ف الانتخاب  أو ، أو تزیی
إخضاع تكوینھا للتسجیل أو عدم الاعتراف بھا أو وضع العراقیل في طریقھا أو اضطھاد القادة النقابین في العمل     

  .الخ. .لزج بھم في السجون أو حرمانھم من الاشتراك في الاتحادات الدولیة وشھود مؤتمراتھاأو ا

 

ة           ة العربی ضمن الاتفاقی ي دون أن تت وطن العرب ي ال سلطات ف ض ال ھ بع ذي تقف ف ال ذا الموق ل ھ م یح ل
  . إلى حد كبیر٩٨ و٨٧ استلھم الاتفاقیتین  النقابیةیاتلمستویات العمل قسما خاصا عن الحر

وزراء العمل العرب               ؤتمر الأول ل ن الم ذا لتوصیة م ة تنفی ذه الاتفاقی ام بوضع   ،)١٩٦٥(وقد وقعت ھ  وق
ن                دة م اھرة خلال الم ة بالق دول العربی ة ال ة لجامع مشروعھا لفیف من الخبراء العرب اجتمعوا بمقر الأمانة العام

  .م١٩٦٦كتوبر سنة  أ٢٦ إلى ٢٢

ا   ١٩٦٦ نوفمبر سنة  ٢٨ووافق المؤتمر الثاني لوزراء العمل العرب على مشروع الاتفاقیة في   ا أقرھ م كم
ة     ،م١٩٦٧ مارس   ١٨مجلس الجامعة في     ان ، العراق ، الأردن،سوریا (: وصدقت علیھا الدول الآتی  ، مصر ، لبن

  .)المغرب

ال    «عنوان والمواد التي تھمنا ھي المواد التي تأتي تحت    ات أصحاب الأعم ال ومنظم  وتضم  »نقابات العم
ن  واد م ى ٧٦الم ادة  ٨٨ حت ادة    ٧٦والم ل الم ات وتجع وین النقاب ق تك ال ح ي العم وین  ٧٧ تعط راءات التك إج

سلطة المختصة       دى ال وین ل ى إجراءات       «مقصورة على إیداع أوراق التك راض عل سلطة الاعت ذه ال ولا یجوز لھ
ة نظامً  ٧٨ ونصت المادة »حدود القانونتكوین النقابة إلا في   بً ا على وجوب تضمین التشریع داخل كل دول  ا مناس

ھ          ابي وبوج شاطھم النق تھم لن ة وممارس وین النقاب ي تك ال ف ة العم س حری ل أو إجراء یم د أي عم ة ض ن الحمای م
ش            ة أو ل ة نقاب ا   أخص عدم إخضاع تشغیل أي عامل أو استمراره في عملھ لشرط عدم انتمائھ لأی رط خروجھ منھ

ابي       شاطھ النق ھ أو ن ھ لانتمائ رار ب ل أو الإض صل أي عام دم ف ذلك ع ادة  ،وك ت الم وین  ٧٩ وأباح ات تك  للنقاب
ل      ة بالعم  وتخضع  ،اتحادات إقلیمیة أو فرعیة ویكون من حقھا الاشتراك في الاتحادات الدولیة في المسائل المتعلق

ادة        الاتحادات في إنشائھا وحلھا لنفس الإجراءات ال     ا حرمت الم ات بینم ا النقاب ي تخضع لھ ات إلا   ٨٠ت  حل النقاب
ات     ٨٣ ونصت المادة ،بحكم قضائي أو لأسباب تنص علیھا لوائحھا   نظم لنقاب شریع الم نص الت  على أنھ یجب أن ی

شریعات                 ي ت رأي ف داء ال ن ضمن أغراضھا إب ى أن یكون م ة عل العمال ومنظمات أصحاب الأعمال في كل دول
ي        «تعرض علیھا وفي جمیع المسائل التي تھم الطرفین  العمل التي    سائل الت ة الم شریع كل دول دد ت ویجوز أن یح
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ا     ـْتُـك ،»یحظر على نقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال مزاولتھ ال     فلْـ ات أصحاب الأعم ات ولمنظم  للنقاب
وكلاء أو الأعضاء    أوةما مباشرخر إتدخل بعضھا في شئون البعض الآالحمایة من كل عمل من شأنھ     بواسطة ال

رام            ٨٥وأقرت المادة    ى إب ات للتوصل إل اتھم والنقاب ال أو منظم ین أصحاب الأعم ا ب ة م  مبدأ المفاوضة الجماعی
ات ط    ادة     عقود عمل مشتركة تحدد بدقة ووضوح حقوق والتزام د ونصت الم ي العق ى أن ٨٦رف شریع    عل نظم ت  ی

ادة  ،ركة ونطاق سریانھا وكیفیة الانضمام إلیھا كل دولة إجراءات وتسجیل عقود العمل المشت       أن  ٨٧ وقضت الم  ب
ال       بعض أحكام عینص تشریع كل دولة على شروط تطبیق كل أو      ع أصحاب الأعم ى جمی قد العمل المشترك عل

  .والعمال الذین یضمھم میدان التطبیق المھني والإقلیمي لعقد العمل المشترك

ادة  إن الم رًا ف ضعت المنازع٨٨وأخی ة    أخ راءات خاص شترك لإج ل الم د العم سیر عق ن تف ئة ع ات الناش
  .بتسویتھا عن طریق اتفاق الطرفین أو عن طریق القضاء وفقا للطریقة الملائمة للأحوال الخاصة بكل دولة

ة      ز       ،وھذه المواد في إجمالھا تكفل قدرا معقولا من الحریة النقابی ة تجی ى الاتفاقی ة التصدیق عل ن طریق  ولك
  .لتزام بواحد وخمسین مادة من المائة مادة التي تجمل مستویات العمل وتدخل فیھا المواد النقابیةأي دولة الا

 

ة      ١٩٥٦عندما قام الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سنة    ة الحری ھ حمای داف الأساسیة ل م كان من الأھ
ي النقابیة في ال   ات أو أصحاب             ،وطن العرب ض الحكوم ع بع سبیل م ذا ال ي ھ دة ف ارك عدی د خاض الاتحاد مع  وق

دوان الإسرائیلي         ، ولكن اشتغال الاتحاد بالقضیة الأساسیة   ،الأعمال ة الع ي مواجھ ي ف ة للحق العرب  قضیة الدعای
ى    ،من ناحیة  ذا       وحساسیة معالجة الحریة النقابیة من ناحیة أخرى أثرا إلى حد كبیر عل ي ھ ة عمل الاتحاد ف فعالی

  .المجال

ة لتق       ة دولی ھ لجن سلطات     صولعل أفضل ما قام بھ الاتحاد في ھذا الصدد ھو تكوین اك ال ن انتھ ائق ع ي الحق
ة     ات النقابی د ضمت اللجن      ،الإسرائیلیة للحری ن الاتحاد    ـ وق ین ع ا      ،ة ممثل ال إفریقی ات عم ع نقاب ن اتحاد جمی  ، وع

ي    ،ابیة لعمال أمریكیا اللاتینیة واللجنة الدائمة للوحدة النق    اھرة ف ي الق  ونقابات الدول الاشتراكیة واجتمعت اللجنة ف
نة  سطس س وریا  ١٩٦٩أغ صر والأردن وس ي م ون ف ا اللاجئ یش فیھ ي یع سكرات الت اكن والمع  ،م وزارت الأم

ین        ات ا     ،واستمعت إلى شھادات الكثیر من النقابیین اللاجئ ي المنظم ى أعضاؤھا بممثل ا التق ات    كم سطینیة وھیئ لفل
بانیة         ا ضمنتھ كتابً   وأعدت تقریرً  ،المقاومة ة والروسیة والأس سیة والإنجلیزی ة والفرن ات العربی ا أبیض صدر باللغ

صابھا            ا واغت صادرتھا لأموالھ ات وم ى النقاب رائیلیة عل داءات الإس ن الاعت ددة ع ائع مح ات ووق ضمن بیان وت
  .دات النقابیة والھیئات العامة والإعلامیة في العالملأماكنھا وسجنھا أو قتلھا أو تشریدھا للقیا

 ـ          ي  وطن العرب ي ال زال  ـوقد كان موضوع الحریات النقابیة ف اع   ، للاتحاد  شاغلاً ـ شغلاً  ـ ولا ی ي اجتم  وف
ن           رة م داد خلال الفت ي بغ وفمبر سنة   ٣٠ ـ  ـ٢٨المجلس المركزي للاتحاد ف ة موسعة     ١٩٧٢ ن وین لجن رر تك  تق

ة   ة النقابی ر        للحری وریا والجزائ سطین وس راق وفل ي الع ات ف ضاء أي المنظم ات الأع ل المنظم ا ك شترك فیھ ت
  .والكویت والأردن والمغرب ولیبیا والیمن الدیمقراطیة ولبنان ومصر

 

وتوقعوا أن یجدوا فیھا  ، حتى تفاءل العمال بھذا الحدث الكبیر»ةمنظمة العمل العربی«ما أن أعلن عن قیام      
  .ا للحریة النقابیة یتوفر لھ ما قد یعوز الاتحادات العمالیة أو الھیئات الأخرىنصیرً
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ون شھ        دیرً ،دیوزاد في آمالھم أن اختیر أحد أبناء شعب الملی ا   م ا لھ ب الحضیري     ،ا عامً دكتور الطی و ال  ھ
ا   وأحد الشخصیات البارزة في مجال العم،الأستاذ بجامعة الجزائر  ا ونزاھتھ ع  ،ل والعمال التي عرفت بعلمھ  وتوق

ة     ل معرك ي أنب اح ف ل الكف دا یواص ھ مجاھ دوا فی ال أن یج ة : العم ة والكرام ة العدال دكتور  ،معرك ب ال م یخی  ول
تثنائی   ،الحضیري أملھم ففي أول بیان لھ      دورة الاس ل العر  ة وھو الذي ألقاه أمام ال ؤتمر العم ي    لم ي ف  سبتمبر  ٢٧ب

ویبرز في ھذا المجال دور منظمة العمل العربیة في الحفاظ على الحریة النقابیة والانطلاق    .. « م قال ١٩٧٢سنة  
ة جوً       ،بھا إلى أكمل صورھا    ة العربی ة العمالی وفر للحرك درة      ا صالحً  فبغیر أن ن ر والق ي التعبی ة ف ا تحوطھ الحری

ة       لن تستطیع المنظمات العمالیة العربیة أن تقوم بد  ،على التحرك والنمو   ي مجالات التنمی ال ف ورھا الأساسي الفع
  .والإنتاج

ة   ،لذلك فإنھ من الضروري أن یوجھ مكتب العمل العربي عنایة متمیزة       وأن یعطي أولویة لموضوع الحری
ي إطار         از المتخصص ف ة الجھ النقابیة وأن یجد في أقرب فرصة ممكنة الإطار المناسب والصیغة الملائمة لإقام

  .أن یعاون في النھوض بھذه المسئولیةالمكتب والذي یمكنھ 

ون                 ة إلا وتك ھ الثانی ي دورت ؤتمر ف د الم ى ألا ینعق وأستطیع أن أؤكد للمؤتمر الموقر عزمي وتصمیمي عل
  .» من أجھزة مكتب العمل العربياللجنة الخاصة بحمایة الحریة النقابیة قد أصبحت جھازا عاملا فعلاً

ي         لھذا الوعد قرر مكتب العربي    وتحقیقاً ن الشخصیات الت دد م ن ع ة م ات النقابی  تكوین لجنة لحمایة الحری
ي           ب العمل العرب ام لمكت دیر الع انون وقضایا العمل یرشحھا الم  وتضم  ،تعرف بنزاھتھا وأستاذیتھا في شئون الق

ة    (ثلاثة من أعضاء لجنة المتابعة    س الإدارة بالمنظم ا مجل د م ثلاث ویخت    ) التي تشبھ إلى ح رق ال ون الف ارھم یمثل
  .المؤتمر بحیث ترتبط عضویتھم في لجنة الحریات النقابیة عضویتھم في لجنة المتابعة

ا         ي یحیلھ وتختص اللجنة بفحص الشكاوى المقدمة من الحكومات أو منظمات العمال وأصحاب الأعمال الت
  :علیھا المدیر العام لمكتب العمل العربي طبقا للإجراءات الآتیة 

ة        تقوم اللجنة بد  ) أ  (  ة حكوم ب موافق ص وتطل ستحق أن تكون موضوع فح راسة الشكوى إذا رأت أنھا ت
ا بفحصھا       ى قیامھ ة بفحصھا         ،الدولة المعنیة عل وم اللجن شكوى تق ص ال ى فح ة عل ت الدول  وإذا وافق

  .وإذا لم توافق تكتفي اللجنة بنشر الشكوى ورد الدولة المعنیة بالنشرة الرسمیة المنظمة

ى            في حالة المواف    )ب( ات والاستمتاع إل ن بیان ھ م اج إلی ا تحت ب م ة بطل قة على فحص الشكوى تقوم اللجن
ا      شكو منھ ة الم شاكیة والجھ ة ال وال الجھ ة       ،أق دیم المعاون ي بتق ب العمل العرب دیر عام مكت وم م  ویق

  .اللازمة في ھذا الشأن

ل العرب   تضع اللجنة في كل عام تقریرً  ) حـ( ب العم ي    ا یرفعھ المدیر العام لمكت ؤتمر العمل العرب ى م  .ي إل
شأنھا           ھ ب ا اتخذت ا وم ویتضمن ھذا التقریر عدد الشكاوى التي عرضت علیھا وعدد ما تم فحصھ منھ

  .وما تقترحھ من توصیات

ین عضویة                    ع ب ا تجم دا لأنھ د نمطا فری ھ تع سابق الإشارة إلی ومن الجدیر بالذكر أن ھذه اللجنة بتشكیلھا ال
ة العمل     ،ن عناصر فنیة   وبی ،تمثیلیة للفرق الثلاث   ة بمنظم ة النقابی  وھذا الجمع لا یتوفر لأي لجنة من لجان الحری

  .الدولیة
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ذي                لأوانھومن السابق    ؤتمر ال رة ھي للم ة الأخی المفروض أن الكلم ك ف ن ذل د م و أبع ا ھ  أن نتحدث إلى م
  .(*)م١٩٧٣ مارس سنة ٥سیعقد دورتھ الثانیة بالقاھرة ابتداء من 

                                                

 وكان لنا تحفظ على ، وكنا أحد الذین شاركوا في وضعھا،عن الحریة النقابیة١٩٧٧ لسنة ٨الفعل الاتفاقیة رقم وقد أبرمت ب(*) 
ي  »الحریة النقابیة« ولكنھ لم یأخذ بھا ــ للتفاصیل انظر كتابنا الموسع ،إحدى موادھا أثبتناه كتابة في مذكرة للمدیر العام     ف

 .ثلاثة أجزاء


